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  الواجب المشروط و التفكيك بين الإنشاء و المنشأ

  

  * يمحمد حاج ابوالقاسم           

  
  النبذة

من الأيرادات الواردة على نظرية الوجوب المشروط أن القول به يستلزم قبول التفكيك بين 
ناعه يرجع إلى امتناع التفكيك بين الإيجاد و الوجود أو السبب و المسببّ او الإنشاء و المنشأ و امت

الاعتبار و المعتبر و قد تصدی الأعلام لحلّ هذه المشكلة بوجوه نذكرها في هذه الرسالة مع ما 
يرد عليها من النقض و الإبرام، ففي المقام الاول أي تفكيك الايجاد و الوجود نواجه خمسة 

فرقة بين البعث التقديري و التحقيقي و هو خيرة المحققان الخراساني و أجوبة من الت
، و ;، و من القول بفعلية الإرادة قبل تحقق الشرط كما هو مختار المحقق العراقي0الاصفهاني

، و من ;من قبول التفكيك بين الإيجاد و الوجود في الأمور التشريعية كما عن المحقق النائيني 
، و من انكار تحقق شيء ;الاعتبار بأمر متأخر كما عن المحقق الخويي نفي البأس عن تعلق

عند تحقق الشرط في الخارج حتى يستلزم التفكيك بين الإنشاء و المنشأ كما عن الشهيد صدر 
 1و قد أوضحه المحقق الاصفهاني 1، و سنری أن أصحّ الجواب ما عن المحقق الخراساني1

ی أنّه لايرجع الوجوب المشروط إلى التفكيك بين السبب و مسبّبه و في المقام الثاني و الثالث سنر
  .أو الاعتبار عن المعتبر بوجه، فلا إشكال في نظرية الوجوب المشروط من هذه الناحية

  
الواجب المشروط، تفكيك الإنشاء عن المنشأ، الايجاد، الوجود، السبب،  :المصطلحات الرئيسية
  المسبب، الاعتبار، المعتبر

   

                                                           
  عضو هيأت علمي و استاديار مركز جامع علوم اسلامي* 
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عـن  الإنشـاءوجهـه لـزوم تفكيـك  نّ أامتناع الواجب المشـروط،  یبعض من ير ذهب
  :1قال صاحب الكفاية  ،المنشأ

  ١.من المنشأ، حيث لا طلب قبل حصول الشرط الإنشاءعلى ذلك، يلزم تفكيك : فإن قلت 
  :فيد في وجه الاستحالة ثلاثة وجوهأو قد 

ّ أ : الاول    يجاد عن الوجوده ملازم لتفكيك الإن
ّ أ: لثاني ا ّ ه موجب لتفكيك السّ ن   ببب عن المسب

ّ أ: الثالث    عتبار عن المعتبره يوجب تفكيك الإن
جوبة نذكرها و ما يرد عليها في ثلاث أجابة عن كل من هذه الوجوه و قد ذكر للإ

  :مقامات
  

  تفكيك الإيجاد عن الوجود: المقام الأول

  :في توضيح الاشكال 1و قد افاد السيد الخويي
ع القيــد إلـى مفــاد الهيئـة بمــا أنــه مسـتلزم لتفكيــك الإنشـاء عــن المنشــأ أن رجـو

والإيجاب عن الوجوب الذي هو مساوق لتفكيك الإيجاد عـن الوجـود فهـو غيـر 
هو أنه لا ريب في استحالة تفكيك الإيجاد عن الوجـود : معقول، والسبب في ذلك

هما إنما هو بالاعتبار في التكوينيات حيث إنهما واحد ذاتا وحقيقة، والاختلاف بين
فلا يعقل التفكيك بينهما ، وكذا الحـال فـي التشـريعيات، بداهـة أنـه لا فـرق فـي 

: وعلـى الجملـة ،استحالة التفكيك بين الإيجـاد والوجـود فـي التشـريع والتكـوين
فإيجاب المولى ووجوبه إنما يتحققان بنفس إنشائه فلا فرق بينهمـا إلا بالاعتبـار ، 

إيجاب، وبملاحظة قابله وجـوب ، كمـا هـو الحـال فـي الإيجـاد فبملاحظة فاعله 
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وعلى هذا الضـوء فـلا محالـة يرجـع القيـد إلـى المـادة دون  ،والوجود التكوينيين
الهيئة ، وإلا لزم تحقق الإيجاب دون الوجوب، ولازم ذلك انفكاكه عنـه، لفـرض 

 ،هو مسـتحيله إلى تخلف الوجود عن الإيجاد ، وعدم إنشاء آخر في البين، ومردّ 
ّ : فالنتيجة ن رجوع القيد إلى المادة بعد استحالة رجوعه إلى الهيئة، لعـدم ثالـث تعي
  ١.في البين

ذا كان الوجوب مستفادا من الهيئة، إنه لا يختص هذا الاشكال بما أ ىلا يخف: قولأ
يجـب «: الاسمي كـان يقـال ىفادة الوجوب بالمعنإتقدير  على ىبل الاشكال جار حت

ّ إف. »عةوطا بالاستطاالحج مشر ه لـيس نـّأنشاء قد حصل و المفـروض الإ نّ أذا فرض إه ن
فمـا افـاده السـيد . نشاء و المنشـأفيلزم التفكيك بين الإ ،هناك طلب قبل حصول الشرط

» نشاء عـن المنشـأمستلزم لتفكيك الإ..مفاد الهيئة  رجوع القيد إلى نّ أ«من  1الخويي 
حـد أنعم هـو  يختص برجوع القيد إلى مفاد الهيئة؛ ذ الاشكال لاإلا يخلو من اشكال، 

  .مصاديقه
  

  الجواب عن إشكال تفكيك الإيجاد و الوجود

  :احد امرين جيب عن الاشكال بوجوه ترجع إلىأقد 
نكار الملازمة بين القول بوجـوب المشـروط و بـين تفكيـك الإيجـاد عـن إ :الاول 

  .الوجود و هو المشهور بينهم
 حيـث 1كـالمحقق النـائيني.ن اللازم على تقدير قبول الملازمةنكار بطلاإ: الثاني 

  ٢.عدم الاشكال في التفكيك بين الإيجاد و الوجود  في الاعتباريات یير
  :مع بيان ما يرد عليها من الاشكال  جوبة واحدة فواحدةو نحن نذكر الأ
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  التفرقة بين البعث التحقيقي و التقديري  :الجواب الاول
  :لاشكال بما يليعن ا 1لكفايةجاب صاحب اأو قد 

المنشأ إذا كان هو الطلب على تقـدير حصـوله، فـلا بـد أن لا يكـون قبـل : قلت  
حصوله طلب وبعث، وإلا لتخلف عن إنشائه، وإنشاء أمر على تقدير كالإخبار بـه 

  ١.بمكان من الامكان ، كما يشهد به الوجدان ، فتأمل جيدا
  :مران أو احتمل في كلامه 

ّ أمن  1ما استظهر منه السيد الخويي: الاول الاحتمال ه يقبل التفكيك بين الإيجـاد ن
ّ إء ىالمنش نّ إالا انه لامناص منه حيث  و الوجود تقـدير حصـول  ما انشأ الطلـب علـىن

  .لا تقديرا و لا تحقيقا  ،طلب و بعث يّ أ ، فقبل حصول الشرط  ليسالشرط
  :ورد عليه بقوله أثم 

ادرة ظاهرة ، وذلك لأن الكلام إنما هو في إمكان هذا النحو من مص 1أن ما أفاده : وفيه 
و مسـاوق لتخلـف الإنشاء ، وأنه كيف يمكن مع استلزامه تخلف الوجوب عن الإيجـاب وهـ

محل الكلام هنا إنما هـو فـي إمكـان كـون الإيجـاد  أنّ : الوجود عن الإيجاد؟ وبكلمة أخرى
  ٢يف يمكن أن يستدل على إمكانه بنفس ذلك؟حاليا والوجود استقباليا ، وعدم إمكانه ، فك

 نّ إبينمـا  1ن يكون مراده ما فهمه السـيد الخـوييأ هذا الاشكال يبتني على: قولأ
  :في العبارة احتمال آخر

ل هو الطلب التعليقـي و مـن هنـا ب ،المنشأ ليس الطلب الفعلي نّ إ: الاحتمال الثاني  
ايجاد الطلب التعليقي و المنشـأ  الإنشاء نّ إحيث  يلزم التفكيك بين الإيجاد و الوجودلا

يلـزم  ىامـا الطلـب الفعلـي فلـيس بمنشـأ حتـ ، ود الطلب التعليقي و هما متقارنانوجو
لزم تخلف الإنشاء ، بل فرض وجود الطلب قبل تحقق الشرط يستتحققه بتحقق الإنشاء
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ّ  الإنشاء نّ إعن المنشأ حيث  ق فيلزم التخلف الطلب المطل ق و المنشأ تعلق بالطلب المعل
  .بينهما

  : فادأحيث  فهم من العبارة هذا الاحتمال 1و المحقق الاصفهاني
أن البعث الحقيقي ثابت قبـل وجـود قيـده بثبـوت تقـديري وبعـده بثبـوت تحقيقـي ، 

زيد ) صاحب الكفاية(في كلامه ) حيث نفى وجود الطلب قبل تحقق الشرط(والمنفي
كي ينـافي مـا ذهـب إليـه مـن صـحة الاستصـحاب في علو مقامه، هو الثاني لا مطلقا 

  ١.التعليقي
  :و من هنا لم يستشكل على صاحب الكفاية بل قال في ذيل عبارته

سـتعمال فتخلفـه عـن اء إذا أريـد بـه مـا هـو مـن وجـوه الإنشـالإ إنّ  :الأولى أن يقال 
قـي ، المستعمل فيه محال وجد البعث الحقيقي أم لا ؟ وإذا أريد به إيجاد البعث الحقي

الاثبات ملازم للثبـوت المناسـب لـه ، ومـا هـو  وهو الملازم للوجود فالجواب عنه أنّ 
الثابت فعلا هو البعث بثبوت فرضي تقديري حيـث جعـل المرتـب عليـه واقعـا موقـع 

ك لا يتخلف عن الثابت بذاك النحـو مـن الثبـوت ، ذلالفرض و التقدير وإثبات شئ ك
الإنشـاء لا يكـون مطابقـا ت المرتب عليه تحقيقا ، ووأما ثبوت البعث تحقيقا فيتبع ثبو

ك كـي يلـزم ذلثبات البعث تحقيقـا إلا بعـد ثبوتـه تحقيقـا فـلا إثبـات كـومصداقا لإ
  ٢.التخلف

كلام صاحب الكفاية في هذا المعنى لا فيما فهمه السـيد  و لعل وجه الاولوية ظهور
  . 1الخويي

و لا يلزم منه التفكيـك  ،الشرط موجود قبل تحققالطلب الفعلي ليس ب نّ إ: فتحصل
قبل تحقق الشرط عبارة عن ايجاد البعث التقديري  الإنشاء نّ ، لأ بين الإيجاد و الوجود
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حقـق لا بعد تإو اما البعث التحقيقي فلا يوجد و المنشأ حينئذ وجود البعث التقديري ، 
يجـاده حـين إالتحقيقي ، فنشاء مصداقا لتحقق البعث الشرط خارجا و آنذاك يكون الإ

البيـان متـين جـدا  و هـذا ،و لا تفكيـك بينهمـاتحقق الشرط خارجا و وجوده كـذلك 
  .شكال فيهإولا

 نّ أالمفـروض  نّ إء و المنشأ ممـا لا منـاص منـه حيـث نشاالتفكيك بين الإ: ن قلتإ
البعـث التحقيقـي مجعـول تشـريعي ، فينبغـي تعلـق  نّ إعملية الجعل قد انتهت و حيث 

 يصير من مجعـولات الشـرع و يصـح اسـتناده إلـى ىنشاء حتحين الإ جعل به فعلا وال
ط لم يتحقق في الخـارج البعث التحقيقي معلق على شر نّ أ یخرأو من ناحية  ،الشارع

نشـاء فعـلا مـرين حصـول الإنشاء و نتيجة الأن يكون وجوده متاخرا من الإأفلا بد من 
  .حصول المنشأ فيما بعد و هذا هو التفكيك بينهماو

صـحة اسـتناده إلـى  نّ ألا إعث التحقيقي مـن مجعـولات الشـارع الب نّ أنقبل : لت ق
ن أنشـاء بـه فعـلا ، بـل يكفـي فـي ذلـك و الإ يتعلق الإيجاد نّ أ الشارع لا يتوقف على

  . تزاع البعث التحقيقي حين الإنشاءيكون الشارع موجدا لمنشأ ان
  

  الخارجفعلية الإرادة قبل تحقق الشرط في : الجواب الثاني 
ّ أالى  1يذهب المحقق العراق رادة قبل حصول الشـرط ه لا مانع من الالتزام بفعلية الإن

  :في الخارج 
لا مانع من الالتزام بفعليـة الاشـتياق والإرادة فـي الواجبـات المشـروطة قبـل حصـول 

 ّ بوجـود ) منوطـا بفـرض القيـد ولحاظـه فـي الـذهن(ه بعد مـا علـم شرطها في الخارج فإن



  ۱۳              الواجب المشروط و التفكيك بين الإنشاء و المنشأ

 

يتوجه نحوه الاشتياق والإرادة أيضا من دون حالـة منتظـرة .. ي المتعلق ، فقهرا المصلحة ف
  ١.في البين أصلا كما لا يخفى

ّ أو واضح  ذ المفروض إ ،و الوجود ه على هذا التقدير لا يلزم التفكيك بين الإيجادن
يلـزم  حتـىنشـائه و لا توقـف لهـا علـى تحقـق الشـرط فـي الخـارج إفعلية الوجوب ب

  .و المنشأ الإنشاءبين التفكيك 
الإنشـاء لا يكـون  نّ أبـ:  1في بيـان المحقـق الاصـفهاني ىكما مض يلاحظ عليه

و وجـود  ، شرطه و قبله لا بعث الا تقـديرا لا بعد تحققإيجاد البعث تحقيقا مصداقا لإ
  .رادة الفعلية قبل تحقق الشرط خلف فرض الواجب مشروطاالإ

و اسـتدل عليـه  1المحقق العراقـي  ىمبن 1المحقق الاصفهاني و قد اوضح  هذا
  :جاب عنها كلهاأبيانات و  بخمس

  :البيان الاوّل
كيف يمكن عدم تحقق الطلب الفعلي قبل تحقق الشـرط مـع أنّ المعـروف عنـد 

يجعل المقدم موضع الفرض و التقدير و فـي هـذا الفـرض  علماء الأدب أنّ الأداة 
  ٢.وجود الشرطيبعث نحو المتعلق ، فالبعث فعلي بعد فرض 

  :الجواب 
مرين ، أن عبارة عن الحكم بالملازمة بين مفاد قضية الشرطية عند علماء الميزا نّ إ: اولا 

و التـالي  و من هنا يكون المقدم والتالي منسلخين عن الحكـم ، حيـث يكـون المقـدم
لكون حكم طرفا لحكم آخر و الوجه فيه ان الحكم بالتعليق  ىطرفين للحكم  و لا معن

توقف على وجود المعلق و المعلق عليه في الرتبة السـابقة مـن بـاب تقـدم الموضـوع ي
ظـرف الحكـم بالملازمـة  على حكمه فلا يمكن ثبوت الحكم في المقدم و التالي في

                                                           
 289، ص 2ج نهاية الافكار،البروجردی، .  ١
  329، ص1، جنهاية الدرايةالإصفهاني، .  ٢



    ۱۳۹۱ بهار/ ۱۲شماره /ياصول يها فصلنامه پژوهش    ۱۴

  

فعليتـه قبـل  ىحتـى يـدعلا حكم في طرف الجزاء اساسا  ىهذا المبن و على ،والتعليق
  ١.تحقق شرطه 

ن كـان يشـتمل إالجزاء و  نّ أن يقال بأيمكن يضا أدب الأمبنى علماء على  :و ثانيا 
ّ ألا إكم في فرض وجود الموضوع ، على الح ليـة الحكـم قبـل تحقـق ه لا يلزم منه فعن

وض الثبـوت ن يكون مفرأما هو مفروض الثبوت  طبع المرتب على نّ شرطه و ذلك لأ
د القضـية الشـرطية فمفـا. ن محققـا فمحققـاإن مقدرا فمقدرا و إو دائرا مدار وجوده ، 

ّ أهذا  على مناسب لثبـوت ه كلما فرض المقدم كان التالي ثابتا لكنه بنحو من الثبوت الن
نسبة بين الجزاء و الشرط و واضـح ن القضية الشرطية تشتمل على أالمقدم و الوجه فيه 

ّ أ مـا بوجـودين إتحقيقـي و وجـود تقـديري بـل تتقـوم  ه لا يمكن تقوم النسبة بوجودن
تقـدير المقدم واقـع موقـع الفـرض و ال نّ أا كان المفروض لمّ و تقديريين، وأ تحقيقيين

  ٢.يضا وجودا تقديرياأفليكن وجود التالي 
  :البيان الثاني

بعد فرض الشرط لا حالة منتظرة بحسب الفـرض، إذ الفـرض أنّ الشـرط مجـيء زيـد 
ى غير المفروض فقط مثلا و بعد فرضه يجب أن يكون التالي فعليا و إلا يلزم توقفه عل

  ٣.شرطا فيكون خلف كونه هو الشرط فحسب

  :الجواب
إنّ فرض وجود الشرط و تقديره يلازم فرض وجود لوازمه ، فيكون وجود التالي على 
حسب وجود المقدم ، و وجود البعث تحقيقا من لوازم وجود الشرط تحقيقـا كمـا أنّ 

  ٤.من لوازم وجود الشرط تقديرا وجود البعث تقديرا
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  :ان الثالثالبي
 مـولىذ الإقبـل الشـارع ،  مر مجعول مـنأالملازمة بين المقدم والتالي  نّ ألا ريب في 

حيث جعل البعث المرتب على مجيء زيد فقـد جعـل الملازمـة ، و الملازمـة الفعليـة 
تستدعي طرفين فعليين في ظرف الملازمة ؛ فلا بد من القول بالبعث الفعلي حال جعل 

  ١.الملازمة 
  :الجواب

الشـرط الحقيقـي المجـيء الخـارجي  ن الشرط لوحظ مرآة لما في الخارج ، فيكـونإ
حقيقـي فيوجـد البعـث بهـذا النحـو المجيء الخارجي تـارة يوجـد بنحـو وجـوده التو
خری يفرض وجوده الخارجي فيكون لازمه كذلك قضـاءا لحـق الملازمـة فيكـون أو

   ٢.فعلية البعث قبل تحقق شرطه البعث مفروضا وجوده و هو البعث التقديري ، فلا يلزم
  :البيان الرابع

رج عـن افـق الاعتبـار ، ي البعث بما هـو خـاأمر الاعتباري ناطة الأإلا ريب في امتناع 
الشرط اما مصحح فاعليـة الفاعـل  نّ أناطة البعث بالمجيء الخارجي مع إفكيف يمكن 

ي قـد تحقـق فكيـف ي جعـل الـداعنشاء بداعالإ نّ إو متمم قابلية القابل و المفروض أ
البعـث لـيس منوطـا الا  نّ أهر ن يكون منوطا و مشروطا بما لم يتحقق بعد ، فظأيمكن 
  عدم وجود الطلب قبل تحقق الشرط ؟ ىالشرط عنوانا لا خارجا فكيف يدع بوجود

  :الجواب 
الشـرط  نّ ألا إالخارجي بل بوجود الشرط عنوانـا  مرن لم يكن منوطا بالأإالبعث و  نّ إ

لا بعـد انطبـاق إو مـن هنـا لا يكـون التـالي فعليـا  حو فناء العنوان في المعنونلوحظ بن
، فـلا ريـب فـي المكلـف ذا قيل تجب الصلوة علـىإمعنونه خارجا؛ كما  العنوان على
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و ما هو متحقق فـي  قوم بالحاكميتالحكم  نّ لأ ،لبعث بعنوان المكلف لا بمعنونهتعلق ا
 الحكم لا يصير فعليـا مـا لـم ينطبـق العنـوان علـى نّ ألا إافق اعتباره عنوان المكلف ؛ 

كذلك و. لحكم بما هو مرآة إلى الخارج المكلف صار موضوعا ل نّ معنونه ، و ذلك لأ
  ١ .في المقام 

ن كان إعتبار و الإ نّ أجاب عن البيان الرابع بأ» ظلهمد «ستاذ شب زنده دارالأ نّ إثم 
ء ىن المنشـإف ،مر خارجيأنيا بل المعتبر ذه مراأالمعتبر ليس  نّ ألا إظرفه نفس المعتبر 

ء البعث الخـارجي الـذي ىالعلقة الخارجية و كذا الآمر ينشنما يوجد إفي باب النكاح 
يء ممـا مر الخـارجي بالشـرط الخـارجي كـالمجناطة الأإعاتق المكلف و  يجعل على

خـارجيين ال مـرينناطـة بـين الأالإ نّ ساسـا لأأشكال من البين لامحذور فيه ، فيرتفع الإ
ذ الشرط هو المجيء الخارجي و لم يتحقق إجه لتحقق الحكم قبل تحقق الشرط، وفلا
  .بعد

لا إن كان يفرض وجوده في الخـارج إمثلة المذكورة و المجعول في الأ نّ إ: أقول 
ن كـان يوجـد العلقـة إن الجاعـل فـي بـاب النكـاح و إذلك لا يصيره خارجيـا ؛ فـ نّ أ

ّ ألا إالخارجية،  عليلية ت ن كان الفرض حيثية إد ذلك العلقة في الخارج و ض وجوه يفرن
عتبـار ن وزان الأإمـرا خارجيـا ، فـأن يصـير المجعـول ألجعله و لكن هـذا لا يوجـب 

وزان الإيجـاد و الوجـود ،  1الخـويي  محققفي الاشكال على ال ىوالمعتبر كما مض
مـرا نفسـانيا أعتبـار الإالمتحدان حقيقتا المتغايران اعتبـارا و معـه كيـف يمكـن فـرض 

  .مرا خارجياأوفرض المعتبر 
ن المعتبـر بـالعرض مـن ألا إمـرا ذهنيـا ، أن كـان إالمعتبر بالـذات و  نّ إ  :ن قيلإو 

  . مور الخارجيةالأ
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ّ ألا ريب : قلت الاعتبـاري  ىيجـاد هـذا المعنـإلا المعتبـر بالـذات و إه ليس عندنا ن
اح ، فـالمراد مـن المعتبـر ة فـي مثـال النكـيحقق الموضوع للاعتبار العقلائـي بالزوجيـ

ذهـان أنما موطنـه إيضا ليس له تحقق في الخارج و إفهو  ىن كان هذا المعنإبالعرض 
  .كان ىي معنأمرا خارجيا بأفليس المعتبر ، العقلاء

  :البيان الخامس
 نّ إمن الواضح : ث البعث منها فنقول التي ينبع الإرادةننقل الكلام من نفس البعث إلى 

  ١.لا بالوجود الذهني لا بالوجود الخارجيإلا يتقيد   الإرادة النفسانية
  :الجواب

بـل مـن  ،ناطـةحتـى يقبـل التعليـق و الإفعـال النفسـانية الإرادة ليست مـن الأ نّ إ: اولا 
فلو فرض دخالـة  ،الإرادة النفسانية بشيئ الصفات العارضة على النفس و لا يعقل تقيد 

  . لا بعد تحقق تلك المصلحةإالإرادة فلا يتحقق ، مر في مصلحة المرادأ
لا بعد وجـود إالإرادة بشيء ، فلا ريب في عدم تحقق  الإرادةناطة إلو فرض : ثانيا 
ئ استقبالي فلا يعقـل يش نشائه معلقا علىإليس وزانه وزان البعث الذي يمكن شرطه و 

  . مر استقباليأ معلقا على الإرادةتحقق 
ذهني فقـد بـالوجود الـ الإرادةد اب عن الاشكال القائل بتقيـّو من هنا يتضح  الجو

لا بـالوجود إناطتـه ليسـت منوطـة إتقـدير  ليست منوطـة اولا و علـى الإرادة نّ أاتضح 
  ٢.رادة اصلاإلذهني و قبل تحقق ذلك الوجود لا الخارجي لا بالوجود ا

  .نشأنشاء عن المشكال تفكيك الإإنا تبين بطلان الجواب الثاني عن إلى ه
  قبول التفكيك بين الإيجاد و الوجود في الأمور الاعتبارية: الجواب الثالث
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لا إو الوجود  القول بوجوب المشروط يستلزم التفكيك بين الإيجاد نّ أو محصله قبول 
زمنـة الشـارع محـيط بجميـع الأ نّ إر التشريعية مما لا ضير فيه حيـث ذلك في الامو نّ أ

ّ إف،  في الزمان المستقبلمرا أن يوجد الآن أمكانه إوب ه بعد بيان الاشـكال الـوارد علـى ن
 : الوجوب المشروط قال 

معقول وأما في التشريعيات فحيث  تخلف الإيجاد عن الوجود في التكوينيات غير
يجـاد إيجاد الوجوب فعلا يمكنه إنحائه بيد الشارع فكما يمكنه أالتشريع بتمام  نّ إ

وبعبارة أخـرى ان الزمـان وإن كـان بنفسـه  ،الوجوب على موضوع فيما بعد أيضا
جزائـه أتمـام  لا أنّ إغير موجود في عرض الجزء السـابق  تدريجيا والجزء اللاحق

يجاد الحكم وجعلـه علـى إموجودة في عالم التشريع فيمكنه  بالإضافة إلى الشارع
الجزء الأول أو الوسط أو الأخير وتمام ذلك في عـالم التشـريع علـى نحـو واحـد 

  ١.صور في تشريعهبلاق
ن كـان ظـاهره إلان و شكاإما يستفاد منه ب 1الخويي  محققهذا و قد اورد عليه ال

  :شكالا واحداإ
ــار  نّ إ: الاول  ــا بالاعتب ــاير بينهم ــون التغ ــا و ك ــاد و الوجــود خارج ــدة الإيج وح

لايختص بالتكوينيات بل يشترك في كل موجود في الوعاء المناسـب لـه تشـريعيا 
  .اكان أو تكويني

جزاء الزمان موجودة في عالم التشريع فـي عـرض أما أفيد من كون  نّ إ: الثاني
ّ أواحد بلا تقدم وتأخر بينها فهو وإن كان صحيحا ضرورة  ه يمكن فرض الأمـور ن

 نّ ألا إالتدريجية وتصورها في عالم التشريع فيوجد جميعها في ذلك العـالم معـا ، 
فعليـة  نّ إليـة المجعـول والمفـروض شكال نشأ مـن التفكيـك بـين الجعـل و فعالإ
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  لا لـزم فعليـةإمور الزمانية و يتوقف على مضـي الزمـان خارجـا و المجعول من الأ
حكام قبل وجود المكلف و هذا فاسد في نفسه و خلاف فرض كون الوجـوب الأ

  ١.مشروطا
ّ إالظاهر من كلامه  :أقول و الوجـود فـي مقـام  مكان التفكيك بين الإيجـادإه يقبل ن

ّ أو هذا مع  ،المجعول  شكال في التفكيك بين الجعل و فعليةالإ نّ ألا إعل الج  ه منـاقضن
ّ إللجواب الاول فاسد في نفسه حيث  د في مقام ه لو كان التفكيك بين الإيجاد و الوجون

فلـيكن  ،مان في عالم التشريع في عرض واحـدجزاء الزأالتشريع ممكنا للشارع لوجود 
ن يوجد شيئا في الزمان أمكانه إالشارع محيط بالزمان و ب نّ لأ ؛يضاأممكنا في التكوين 

وضح الواضحات و مـن أبطلانه من  نّ أمع  ،فالإيجاد فعلي و الوجود استقبالي ،رخّ أمتال
و فـي مقـام  ،تفكيك الإيجاد عن الوجـود لا يخـتص بمـوطن دون مـوطن نّ أالواضح 
 نّ ألا إ ،احـدفـي عـرض والزمـان موجـودة عنـد الشـارع   جزاءأ نّ أن فرض إالجعل و 

وجد الوجوب الاستقبالي أفهو لما  ،في ذلك الظرف حتىيجاده لا ينفك عن الوجود إ
  .فوجد الوجوب الاستقبالي فلم يلزم التفكيك بين الإيجاد و الوجود

المنشأ في التشريع و  الإنشاءالتفكيك بين  يری 1و من العجيب ان المحقق النائيني
ّ أغير معقول مع    :تزم به هناه قد الن

ب متوقفـة علـى وإن كانـت فعليـة الوجـو يجاب يكون فعليا بنفس الإنشاءالإ نّ أ) وتوهم(
ّ ) عمدفو(وجود موضوعه    ٢.ه يستلزم تأخر الوجود عن الإيجاد وهو مما لا يعقل بأن

ن القضـايا الخارجيـة و الحقيقيـة و هذا الكلام منه و ان كان في مقام بيان الفرق بـي
الكـلام الـذي  نّ ألا إ  ، القضـية الخارجيـة لاشكال و الجواب ناظر إلىكلامه في هذا او
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 يعقـل جـار فـي القضـايا ر الإيجـاد عـن الوجـود و هـو ممـا لاخّ أكره من استلزامه تـذ
  .يضاأالحقيقية 

  :1قال المحقق الاصفهاني
نسـبة إلـى  :تحاد الإيجاد والوجود ليس إلا أن الهوية الواحدة لها نسبتانإمعنى  نّ إ

لها ونسبة إلى قابلها فباعتبار الأولي إيجاد الفاعل وباعتبار الثانيـة وجـود القابـل فاع
ولا يعقل تحقق إحدى النسـبتين مـن دون تحقـق الهويـة المزبـورة وتلـك الهويـة 
سواء كانت حقيقية أو اعتبارية إما متحققـة فالنسـبتان كـذلك و إمـا غيـر متحققـة 

وجــوده  جعــل الــداعي كمــا أن نحــووعليــه فالإنشــاء بــداعي  ،فكــذلك النســبتان
الإنشاء إيجاد المعنى باللفظ وهو نحو من اسـتعمال  نّ إالإنشائي عين إيجاده حيث 

اللفـظ ويسـتحيل الإيجـاد الإنشـائي مــن دون وجـود المعنـى الإنشـائي لاســتحالة 
مـن  الاستعمال مع عدم المستعمل فيه فعلا في مرتبـة وجـوده الاسـتعمالي كـذلك

إيجاد المعنى الانتزاعـي بوجـود منشـئه فإيجـاد  نّ إث الحقيقي فحيث منشئيته للبع
البعث بوجود منشئه يستحيل انفكاكه عن وجود البعـث الانتزاعـي بوجـود منشـئه 

وممـا .... فإيجاد البعث بوجود منشئه يستحيل انفكاكه عن وجود البعث الانتزاعي 
 ّ حيـث اتحادهمـا مـع  ه لا فرق بين الإيجاد التكويني والتشـريعي مـنذكرنا تبين أن

  ١.الوجود المناسب لكل منهما 
ن كان لا ينفك إالمعتبر بالذات و  نّ أب :» دام ظله«ورد عليه الاستاذ شب زنده دارأو 

لامـور الخارجيـة يمكـن فـرض أالمعتبر بـالعرض الـذي هـو مـن  نّ ألا إعن الاعتبار ، 
  . تفكيكه عن الاعتبار
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ّ إلا ريب : قلت الاعتبـاري  ىيجـاد هـذا المعنـإر بالـذات و لا المعتبـإه ليس عندنا ن
اح ، فـالمراد مـن المعتبـر يحقق الموضوع للاعتبار العقلائـي بالزوجيـة فـي مثـال النكـ

قيـة و لـيس الكـلام فيمـا نحـن فيـه فليس هذا بمعتبر حقي ىن كان هذا المعنإبالعرض 
ه نـّإف ،الإنشـاءعـن  ىتفكيك المنشأ بالعرض بهذا المعن مكانإفي ) الواجب المشروط(

  .شكال فيه بوجهإلا
ّ إفتحصل  مـور التكوينيـة ن الوجـود بـين الأانفكاك الإيجاد ع  ه لا فرق في استحالةن

  .يضاإفتحصل بطلان الجواب الثالث  التشريعية،و
  لا مانع من تعلق الاعتبار بالأمر المتأخّر : الجواب الرابع

المشـهور فـي   مبنـى شكال غير قابل للجـواب علـىيری ان الإ 1الخويي محققال نّ إ
  :ما على مبناه فيمكن الجواب عن الاشكال أو ،الإنشاءباب 

والتحقيق في الجواب عن ذلـك هـو مـا تقـدم فـي بحـث رجـوع القيـد إلـى الواجـب أو 
يجـاده فـي ى علـى تخيـل ان جعـل الحكـم مسـاوق لإالوجوب من أن أساس هذه الشبهة مبن

مـع الغفلـة عـن أن جعلـه عبـارة عـن اعتبـاره  الخارج بنحو وجود يعبر عنه بالوجود الانشـائي
  ١.النفساني المبرز في الخارج بمبرز له ولا مانع من تعلق الاعتبار بأمر متأخر أصلا

  :ضاف في موضع آخرأو 
 نّ شـكال فـي البـين لأإمـر الاعتبـاري فـي الخـارج فـلا براز الأإ ىن كان بمعنإ الإنشاء نّ إ

ّ براز و المبرز والإ شـكال إعتبـار ، فـلا الإ ىن كان بمعنإو  ،فلا يلزم التفكيك  ها فعليةالبروز كل
نظيـر العلـم  ،و الوجـود المعتبر و لا يلزم منه التفكيك بـين الإيجـادعتبار ولإفي التفكيك بين ا

لي و نظير الوصية التمليكيـة فالعلم فعلي و المعلوم استقبا ،لا مانع من تعلقه بامر استقباليالذي 
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المكية فعليـة و المملـوك و هـو العـين  نّ إن قيل إو  ،و المعتبر استقبالي عتبار فعليالا نّ إحيث 
  ١.الجواهر لا تقبل التقيد بالزمان نّ إ: قلنا  ،ارجية استقباليالخ

  من الوجود و النسبة بينه و بين المعتبر نفس النسبة عتبار له حظّ الإ نّ إلا ريب : أقول
؛ فـلا يعقـل  قيقـة و التغـاير اعتبـاراح  الموجودة بـين الإيجـاد و الوجـود مـن الوحـدة

ضـا يإالعلـم  نّ إظيـره ببـاب العلـم فـالجواب مـا تنأو  ،ار و المعتبـربـعتالتفكيك بين الإ
ا مـأو ، محـل الكـلام ا المعلوم بالعرض فخـارج عـن مّ ألاينفك عن المعلوم بالذات و 

لا ملكيـة الزمـان الملكية المقيـدة بـذلك  ن المعتبر الفعليافالحق فيه   التمليكية  الوصية
يقال بعـدم تقيـد الجـواهر  حتى ن يكون الزمان قيدا للدارأببذلك الزمان  الدار المقيدة 

 ىو الوجود مما لا معنـ عتبار و المعتبر كالتفكيك بين الإيجادفالتفكيك بين الإ ،بالزمان
  .معقول له

ّ إفتحصل  بطـلان  ن هنـا تبـينه لا يمكن القول بتفكيك الاعتبار عـن المعتبـر، و مـن
  .يضاإالجواب الرابع 

  إنكار تحقق شىء عند تحقق الشرط خارجا: الجواب الخامس
ّ إ و محصله فكرة التفكيـك  نّ إ عند تحقق شرطه في الخارج حيث ه ليس للحكم فعلية ن

 المنشأ هو الحكم الفعلي المتوقفة فعليته على نّ أالإنشاء والمنشأ انما نشأ من تصور بين 
 1الصّـدر  و لكـن الشـهيد ،الإنشاء واضحالتفكيك بينه و بين تحقق الشرط خارجا، و

منشـأ هـو فلـيس ال ،عند تحقق الشرط فـي الخـارج حقيقـةانه ليس للحكم فعلية  يری
هو الوجوب الذي هو  الإنشاءبل المنشأ الذي لا ينفك عن  ، ىالحكم الفعلي بهذا المعن

ن كـان إالمجعـول  ل إلـىنسـبة الجعـ نّ إف ،قي و مشروط بتحقق شرطه في الخارجتعلي
ن كـان إو  ،نسبة الإيجاد إلى الوجود فمن المعلـوم ان الإيجـاد لا ينفـك عـن الوجـود
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مـر ألا يتحقـق عنـد تحقـق الشـرط خارجـا  هنـّإالمسبب فمن المعلوم  نسبة السبب إلى
  :قال  ،و لا في الخارج مولىنسميه بالمجعول الفعلي لا في نفس ال

و في نفـس المـولى أشيئ حقيقي خارجا  ضايا المجعولة و القحكام فلا يوجد لدينا في الأ
، نعـم عنـد تحقـق الشـرط تصـبح للقضـية بـالمجعول الفعلـي وراء نفس الجعل لنصطلح عليه

ّ إف...المجعولة فاعلية و محركية للعبد نحو الفعل  نفكـاك بـين الاعتبـار ه قد ظهر عدم لـزوم الإن
و المنشـأ بـالعرض فلـيس بالمنشـأ  مـا المعتبـرأت وو المنشـأ بالـذا والمعتبر بالذات و الإنشـاء

  ١».المعتبر حقيقةو
ّ أستاذ شب زنده دار بورد عليه الاأو  عمـا   المجعـول عبـارة نّ أن يقـال بـأه يمكـن ن

من هنا يظهر انه لايصح و  مولىيوجد في وعاء الاعتبار لا في التكوين و لا في نفس ال
ن يكون أنكار إ ذ جوابه كان يبتني علىإالإنشاء عن المنشأ؛ شكال تفكيك إجوابه عن 

  .نشاء فعلية عند تحقق شرطه في الخارج و قد تقدم بطلانهللإ
و يمكن الجواب عما ذكره حتـى علـى مبنـى أن يكـون نسـبة الجعـل إلـى  : أقول 

إنّ الجعـل ايجـاد للوجـوب التقـديري : المجعول نسبة الإيجاد إلى الوجـود بـأن يقـال
ود الوجوب التقديري وعند تحقق الشرط فـي الخـارج يوجـد اعتبارا و هو ملازم لوج

المولى الوجوب التحقيقي فيكون الوجوب التحقيقي موجودا وإيجاد المولى للوجـود 
التحقيقي عند تحقق الشرط بإيجاد منشأ انتزاعه و لا يتوقف على تعلق الإيجاد والجعل 

لكنـه بإنشـاء الوجـوب  به في ذالك الظرف، إذ المفروض ان عملية الجعل قد انتهت و
  .التقديري أوجد منشأ لانتزاع الوجوب التحقيقي عند تحقق الشرط

مـا مـن إا في وعاء الاعتبار ممـا لا ينكـر فوجود الوجوب عند تحقق الشرط خارج
ما مـن بـاب تحقـق إو  1الوجود التحقيقي كما عن المحقق الاصفهانيو باب الإيجاد
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فـلا يمكـن الجـواب عـن  ،اذ شب زنده دارعن شيخنا الاستالمسبب بتحق شرطه كما 
  .1و المنشأ بما ذكره الشهيد الإنشاءاشكال التفكيك بين 

  .يضاإهنا تبين بطلان الجواب الخامس  إلى
و تبعه  1شكال ما عن المحقق الخراسانىالجواب الصحيح عن هذا الإ نّ إفتحصل 

ايجـاد  نّ إو  يديرو البعـث التقـ يمن التفرقة بين البعث الحقيق 1المحقق الاصفهانى
د البعـث يجـاإنعـم ي، ك عن وجوده و كذلك البعث التقديرلم يتفك يالبعث الحقيق

الإنشـاء هذا لـيس مـن التفكيـك بـين و يك عن وجود البعث التحقيقذلفك يالتقدير
  .المنشأ في شىءو

 

  تفكيك السبب عن المسبب: المقام الثاني 

يرجع عند بعضـهم إلـى اسـتحالة  شأالإنشاء عن المنان وجه استحالة تفكيك  ىقد مض
 لنسبة بين الجعل و المجعولان ا یمبنى من ير تفكيك السبب عن المسبب و ذلك على

 السبب إلـى المسـبب فيكـون القـول بامكـان الوجـوب المشـروط ملازمـا للقـول  نسبة
بعـض الكـلام فيـه عنـد نقـل كـلام الشـهيد  ىو قد مضـ ،بتفكيك السبب عن المسبب

السبب لو كان انما هـو مركـب مـن  نّ أهناك ب ىعنه كما مض  جابةو يمكن الإ 1صدر
مجموع الجعل و تحقق الشرط خارجا ، فيكون الجعل جزء السبب فلا يلـزم التفكيـك 

  .بين السبب و المسبب
عـن الاشـكال بوجـه آخـر » ظله مد«جاب شيخنا الاستاذ شب زنده دار أهذا و قد 

ّ إيث نشاء للبعث حعلية الإ نّ إ :ن يقالأوهو  مكـان إمـور الاعتباريـة فبه كالبعث من الأن
لوجـوب عنـد تحقـق نشاء علـة لحـدوث ان يكون هذا الإأب ،جعل العلية هكذا ىالمول

نشاء عن المنشأ في الإشكال في تفكيك إساسا و لا أشكال من البين شرطه ، فيرتفع الإ
  . مور الاعتباريةالأ



  ۲۵              الواجب المشروط و التفكيك بين الإنشاء و المنشأ

 

م فـي نفـس أجد في الخارج عند تحقق الشرط يو هل الوجوب الموجود: ن قلتإ
ّ إما الثاني فالمفروض أو  ،ما الاول فواضح بطلانهأ؟ ىالمول مـولى ه لـيس فـي نفـس الن

مر بل ربما يكون غافلا عند تحقق الشرط خارجا كما فـي المـوالي أوراء نفس الجعل 
  .العرفية 
لقـول الاعتبار و يمكن ا مر فيما ذكر بل هناك وعاء نسميه بوعاء لا ينحصر الأ: قلت

سببا  الإنشاءجعل  مولىن يكون الأعند تحقق الشرط في ذاك الوعاء ب بوجود الوجوب
  . لتحقق الوجوب في ذاك الوعاء عند تحقق الشرط

فما هو المستصحب في الاستصحاب التعليقي على تقدير القـول بتفكيـك   :ن قلتإ
  عن المنشأ؟  الإنشاء

 ،مـر مسـتمر فيستصـحبهأن الجعل يری العرف ابعد تحقق الجعل من الجاعل   :قلت
مـر قـد وقـع فكيـف يمكـن أد العقـ نّ إه يسـأل نـّإونظير ذلك الفسخ في العقود حيث 

ّ إ :؟ و الجوابفسخه مـر و و الفسخ معناه قطع هـذا الأ  مرةمور المستنه من الأأيری كه ن
  .لالاستمراري من الاوّ 

مـور تي ربما ينتـزع مـن الأنتزاعيات المرا جعليا بل من الاأليست  السببية نّ إ: أقول 
فلو فرض توقف الحكـم علـى تحقـق الشـرط  ،من الامور التشريعية یخرأالتكوينية و

 ّ لتحقق الحكم في ذلك الظرف بل السـبب عبـارة  الإنشاءية خارجا فلا يمكن القول بعل
  .و تحقق الشرط فلم يلزم تفكيك بين السبب و المسبب الإنشاءعن مجموع 

  

  يك الإعتبار عن المعتبرتفك: المقام الثالث 

امتنـاع  الاسـتحالة تبتنـي علـى نّ أ ستحالة الواجب المشروط إلىإيری ذهب بعض من 
ان النسبة بين الجعل و المجعول  یمبنى من ير عتبار عن المعتبر و ذلك علىانفكاك الإ



    ۱۳۹۱ بهار/ ۱۲شماره /ياصول يها فصلنامه پژوهش    ۲۶

  

عـن  1جـاب السـيد الخـوييأو من هنـا  1الخويي محققنسبة الاعتبار و المعتبر كال
  :شكال فيه إعتبار و المعتبر مما لا التفكيك بين الإ نّ أالاشكال ب

  ١.ر أصلاعتبار بأمر متأخّ ولا مانع من تعلق الإ
عتبـار عـن المعتبـر كالإيجـاد لتفكيـك الإ ىه لا معنـنـّإالجواب عنـه و  ىقد مض و

ك ان الاعتبـار و المعتبـر بالـذات لا تفكيـ مبنىو تحقيق الجواب على هذا ال ،الوجودو
م الفعلـي عنـد تحقـق الشـرط الحكـ ن كـان المـراد منـهإما المعتبر بالعرض فبينهما و ا

مـن يلزم التفكيك بينهمـا بـل هـو منتـزع  حتىعتبار ه ليس معتبرا لهذا الإففيه ان خارجا
وجد المنشأ لانتزاع الوجـوب عنـد أعتبر الوجوب فإع الشار نّ إو حيث  ،عتبار الاولالإ

  .منسوبا إلى الشارعتحقق الشرط في الخارج فيكون الوجوب 
نـه لا يوجـب القـول أعن المنشـأ و قـد تبـين  الإنشاءهذا تمام الكلام في تفكيك 
  .عن المنشأ بتقاريبه الثلاثة الإنشاءبوجوب المشروط القول بتفكيك 
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  قبح العقاب أو حقّ الطاعة أو استئناف مسلك ثالث؟
  تحديد هويةّ الاصل العمليّ العقليّ عند الشكّ في التكليف

  *پيونديمصطفى 

  النبذة
كـان شكّ و الاحتمال لتكليف المـولى، ولات اللا اشكال في أنّ للعقل حكما عمليّا بالنسبة إلى حا

اعني حكم العقـل بعـدم اسـتحقاق » قبح العقاب بلا بيان«من المشتهر بينهم التسالم على قاعدة 
فاختـار  1العقاب على مخالفة التكليف المشكوك، و لكنّه قد خالفهم جميعا السيدّ الشهيد الصـدر

الـذي لـم يـرد تـرخيص فـي إهمالـه، و سـمّاه التكليف المشكوك   استحقاق العقاب على مخالفة
  .قبال المسلك السابق» حقّ الطاعة«بمسلك 

و لكنّنا اذا حدّدنا مقصود السيّد الشهيد نجد فيه نقاطا مخالفة للوجدان العقليّ، و إن كان ذاك 
و من هنا قد استهدفت هذه الرسـالة . المسلك اقرب إلى الوجدان من مسلك قبح العقاب بلا بيان

ناف مسلك جديد في القاعدة العمليّة العقليّة عنـد الشـكّ فـي التكليـف، و قـد بحثنـا حـول استئ
شـيدّنا اركانـه و مّ حاولنا اثبات المسلك الثالـث والمسلكين الآخرين و برهنّنا على بطلانهما معا، ث

سـلك و هـذا الم .»تنجّز الواقـع«دفعنا عنه الشبهات المركوزة في الاذهان، و قد سمّيناه بمسلك 
الثالث الذي قد انتهينا اليه أخيرا كان يفارق مسلك السيدّ الشهيد باعتباره لا يری لنفس التكليـف 
المشكوك بما هو مشكوك اثرا، بل لواقع التكليف المولـويّ فـي ظـرف الشـكّ علـى مـا يتضّـح 

  .المقصود منه في طيّ الكلمات و سنتعرّض لفروقهما تفصيلا إن شاء االلهّٰ تعالى
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الطاعة،    الاصل العمليّ الاوليّ العقليّ، مسلك قبح العقاب، مسلك حقّ  :ت الرئيسيةّالمصطلحا

  .مسلك تنجّز الواقع

  بسم االلهّٰ الرحمن الرحيم

الحمداللهّٰ رب العالمين و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرين لا سـيما بقيـة 
  .االلهّٰ في الارضين روحي و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء

ا يحكــم بـه العقـل فــي حالـة الشــكّ صـل العملـيّ العقلــيّ مـأمّـا بعـد فــالمراد بالأ
الاحتمال لو خليّ و طبعه، فالعقـل كمـا يقضـي بوجـوب اطاعـة المـولى فيمـا نقطـع و

هـذا لا اشـكال . ل لتكاليفهحكام ايضا بالنسبة إلى موارد الشكّ و الاحتماأبتكاليفه فله 
صل العقليّ الذي هو المرجع الرئيسيّ في حالة د هذا الأإنمّا الكلام كلهّ في تحديو. فيه

  . الشكّ في التكليف كلمّا لا يوجد في مورده دليل أو اصل شرعيّ 
  : صل العقليّ ثلاثة مسالكو يمكن أن نبرز ههنا و في تحديد هذا الأ

مسـلك قـبح «و نحن نعبرّ عنه في ما يلـي بــ »قبح العقاب بلا بيان«مسلك  :أحدها
عـدم وجـوب الـتحفظّ و عـدم اسـتحقاق العقـاب علـى «: ختصـارا، و مفـادها» العقاب

المخالفة في حالة الشكّ و الاحتمال مطلقا، سواء كان ههنا تكليف في عالم الواقـع أم 
و هذا هـو الـذي قـد اختـاره جـلّ الاصـولييّن . ، و قد يعبرّ عنه بأصالة البراءة العقليةّ»لا

  . و آرائهم المتأخّرين على ما نعرف من اقوالهم
: بذلك، و مفـاده 1الصدر ، على ما سمّاه السيدّ الشهيد»حقّ الطاعة«مسلك  :ثانيها

وجوب التحفظّ و استحقاق العقاب على المخالفـة عنـد الشـكّ فـي تكليـف المـولى «
، و يمكن أن يعبرّ عنه بأصالة الاحتيـاط »مطلقا، سواء كان ههنا تكليف في الواقع أم لا

به مدرسة السيدّ الشهيد على ما يظهر من كلماته و عبائره،  یي قد نادو هو الذ. العقليّ 
  .و قد شيدّ اركانه و حققّ حدوده، و قد خالف في ذلك جلّ المتأخّرين

وجـوب الـتحفظّ «: عليـه، و حاصـله ، على ما اصطلحنا»تنجّز الواقع«مسلك  :ثالثها
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صوص ما اذا كان ههنـا استحقاق العقاب على المخالفة عند الشكّ و الاحتمال في خو
وجوب امتثال واقع التكليف «: یو بعبارة أخر» تكليف في الواقع لا في غير هذه الحالة

، و يمكـن أن نعبـّر »المشكوك و استحقاق العقاب على مخالفته إن كان موجودا حقـّا
و هـذا هـو المسـلك . عنه بأصالة الاشتغال العقليّ لاشتغال الذمّة بواقع التكليف حينئذ

  .١ي قد انتهينا اليه اخيرا و نری أنهّ هو الصحيح في المقامالذ
و كيفما كان فمن الواجب علينا و على كلّ من يطلـب تحقيـق المـرام فـي المقـام 
توجيه الكلام إلى كلّ من هذه المسالك الثلاثة بعمق و تحقيق و دراسة، ثمّ نتكلمّ عن 

سـالك و ذلـك فـي البحـوث صل العمليّ وفقا لكلّ مسلك من هـذه المتحديد هذا الأ
  :الآتية

  

  مسلك قبح العقاب: المسلك الاول

قبح العقاب بلا بيان، و الذي يمكن أن يطلـق عليـه   و هو الذي يعبرّ عنه عندهم بقاعدة
عدم وجوب التحفظّ و عـدم «: اسم مسلك معذّريةّ الشكّ و الاحتمال، و مفاده بالدقةّ

                                                           
  :اربعة ىفي موضوع حقّ الطاعة للمول) عمليبلحاظ العقل ال: يا(أنّ المحتملات عقلا  ىولايخف. ١

  خصوص التكاليف المعلومة،. 1
 جميع التكاليف المنكشفة و لو احتمالا بوجوده الانكشافيّ الاثباتيّ،. 2

واقع التكليف المنكشفة و لكن بشرط الانكشاف بنحو كان كلّ من الوجود الواقعيّ و الوجود الانكشـاف . 3
 موضوع حقّ الطاعة،دخيلا في 

 .الطاعة رأسا  واقع التكليف المنكشفة من دون دخل للإنكشاف في موضوع حقّ . 4
نّ الاحتمالين الأخيرين مشتركان في النتيجة إحيث  و الاحتمالات في موضوع الحقّ و إن كان اربعة و لكنهّ 

ع التكليف المحتمل إن كان ثابتا حقاّ مخالفة واق ىو هي استحقاق العقاب عل(ام عملا المترتبّة عليهما في المق
وإنمّا . ه التسمية واضحقد ادخلناهما في مسلك واحد و عبرّنا عنه بمسلك تنجّز الواقع، كما أنّ وج) و الاّ فلا
راهين التي قد تذكر اساس المباني أو الب ىنتائج التي تنتهي هي اليها لا علتقسيم المسالك حسب ال ىنؤكدّ عل
اط والاشـتغال، نّ الفارق الماهويّ بين المسالك إنمّا هو بحسب ما هو مفاده من البراءة والاحتيأ ىلإلها، نظرا 

أنهّ هو الذي يترتبّ عليه الثمـرة علمـا  ىلإالذي يكون مستندا اليه، مضافا أو البرهان  ىلا بحسب شكل المبن
  .وعملا كما هو ظاهر
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أنّ وجوب  ىشكّ في تكليف المولى، بمعناستحقاق العقاب على المخالفة عقلا عند ال
التحفظّ و اسـتحقاق العقـاب علـى المخالفـة لـيس ثابتـا لا لـنفس التكليـف المحتمـل 
بوجوده الاحتماليّ الاثباتيّ، و لا لواقع التكليف المولويّ لو كان موجودا واقعا، الاّ اذا 

ه اغلـب وقـد تسـلمّ. »وصـل إلـى المكلـّف بيـان علـى التكليـف الشـرعيّ فـي مـورده
المتأخّرين كالشيخ و صـاحب الكفايـة و المحققّـين النـائيني و العراقـيّ و الاصـفهاني 

  . 5١والخوئي
  

  البراهين المقامة على هذا المسلك -1

مكـان و يمكن أن يستدلّ عليه تارة بحكـم الوجـدان و أخـری بقضـاء البرهـان، و بالإ
  :تلخيصه في خمسة وجوه

القائلون بهذا المسلك جميعـا مـن دعـوی الوجـدان ما قد استند اليه  -الوجه الاول
و قـد استشـهدوا . عليه بداهة أنّ كلّ عاقل حاكم بأنّ العقاب على ما لا بيان عليه قبـيح

عليه بأنهّ حكم كافةّ العقلاء وبـأنّ هـذه القاعـدة هـي السـائدة علـى المـوالي و العبيـد 
ة التكليف الواقعي في موارد نهم لا يؤاخذون على ارتكاب مخالفأالعرفييّن، و لذا نرى 

فيكون هذا منبها مثلا على . الجهل و عدم العلم بالحكم الواقعي و لا الظاهري الإلزامي
  .ارتكازية قاعدة قبح العقاب بلا بيان و عقليتها

و أمّا الاحالة إلى الاعـراف . أمّا دعوی الوجدان فسيأتي ما يبطلها إن شاء االلهّٰ تعالى
غراض المهمّة التي يعلم باحتفاظ نكار في غير الأانت غير قابلة للإالعقلائيةّ فهي و إن ك

المولى عليها حتى في ظرف الشكّ، لما نری من عدم مؤاخذة المولى للعبد و إن كان 
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مـن  1و ذلك لما افاده السـيدّ الشـهيد. يذمّه احيانا، و لكنهّا ليست شاهدة على المقام
تعال مع المولويةّ الاعتباريةّ الثابتة للموالي العقلائيةّ أنّ قياس المولويةّ الذاتيةّ للشارع الم

حيث أنّ المولويات العرفية و العقلائية باعتبارها مجعولة و بملاكات ضعيفة . باطل جدّا
و ليست ذاتية فالمقدار المجعول من المولوية عقلائيا فيها ليس بأكثر من مـوارد العلـم 

الثابتة له تعالى بحكم العقل و ادراكـه للواقـع،   تيةّ، و هذا خلافا للمولويةّ الذا بالتكليف
. ١ايّ قصور في هذه المولويةّ الثابتة بملاك الخالقيـّة، كمـا هـو واضـح یفالعقل لا ير

علـى المولويـّة الذاتيـّة باطـل فالاستشهاد بما هو المرتكز العقلائيّ في الموالي العرفيـّة 
  .اشكالبلا

مـن  1جود و تبعه السيدّ الخـوئيفي الأ 1نائينيّ ما ذكره المحققّ ال -الوجه الثاني
أنّ التكليف في المقام لا اقتضاءٌ بالنسبة إلى التحريك، أمّا بوجوده الواقعيّ فلأنّ الشيئ 
بوجوده الـواقعيّ و لـو مـع القطـع بعدمـه لا يعقـل أن يكـون محرّكـا، و أمّـا بوجـوده 

تواجده في قبال وجوده، فـلا الاحتماليّ فلتساوي احتمال عدمه مع احتمال وجوده أو ل
يكون فيه اقتضاء التحريك بنفسه، الاّ بضميمة خارجيـّة كمـا اذا كـان العبـد فـي مقـام 

و اذا كان التكليف المحتمل غير صالح بنفسه للمحرّكيةّ، فلا . الاحتياط، و هو أمر آخر
علـى  ينبغي الاشكال في أنّ العقاب على ما لا موجب للتحرّك نحوه قبيح، لأنهّ عقاب

  .٢عدم التحرّك فيما لا موجب للتحرّك نحوه، و لا اشكال في قبحه
بأنـّه لا برهـان علـى  -على ما يتحصّل من مجموع كلماتهم-و يمكن الاجابة عليه 

و أنهّ لا محرّك نحو امتثـال التكليـف المشـكوك، و ذلـك لأنّ حـقّ  یتماميةّ الصغر
يقال بـأنّ موضـوعه وجـود التكليـف الطاعة للمولى الذي هو المحرّك حقيقة، إمّا أن 
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أمّـا علـى القـول بـأنّ : واقعا و إمّا أن يقال بأنّ موضوعه وجود التكليف علما و انكشافا
عـارض علـى التكليـف بوجـوده  -1١ىكما قد يظهر من صاحب المنتق-حقّ الطاعة 

الثبوتيّ الفارغ عن تعلقّ القطـع و الشـكّ بـه، فـلأنّ احتمـال التكليـف يـلازم احتمـال 
المعصية لأنّ المفـروض أنّ موضـوع المعصـية لـيس التكليـف المعلـوم بـل التكليـف 
بوجوده الواقعي فلو كان هذا التكليف ثابتا حقاّ لكانت المخالفة لهذا التكليف عصـيانا 

فـاذا ضـممنا اليـه حكـم العقـل . حال  اختيارياّ اللهّٰ تعالى، لإمكان الاجتناب عنه على ايّ 
لعقوبة عليها كان نفس هذا التكليف المحتمل محرّكا للعبـد بقبح المعصية و استحقاق ا

  .و لو تحرّزا عن وقوعه في معصيته الاحتماليةّ
بـأنّ موضـوع حـقّ الطاعـة  -1٢كما عن ظاهر كلمات السيدّ الشهيد-و أمّا اذا قلنا 

أنّ الواجـب  ىليس هو التكليف بوجوده الثبوتيّ بل بوجوده الاثباتيّ الانكشـافيّ بمعنـ
لعبد عقلا امتثال ما علم أنهّ تكليف المولى لا نفس التكليف الثابـت فـي الواقـع، على ا

فكون التكليف المحتمل محرّكا أم لا فرع تحديد حدود حـقّ الطاعـة المولـويّ علـى 
و لـم يبـينّ فـي الوجـه المـذكور ايّ . أم لا  العبد هل هو شـامل للتكـاليف المشـكوكة

. شار اليه ضيقّا مختصّا بدائرة التكاليف المقطوعةتقريب و استدلال على كون الحقّ الم
 يا ارجاعا إلى الوجدان المـذكور فـو لو قيل بأننّا نقول بضيق دائرة هذا الحقّ لكان إمّ 

  .الوجه الاول و إمّا مصادرة على المطلوب لا برهانا على اثباته
و هذا هـو الشـكل الفنـّي و التحقيقـيّ للاشـكال المتحصّـل مـن مجمـوع كلمـات 

  .٣، فراجع و اغتنم1المستشكلين على الاستدلال المذكور في كلمات المحققّ النائينيّ 
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ايضـا فـي فوائـده و قـد تبعـه السـيدّ  1مـا حققّـه الميـرزا النـائينيّ  -الوجه الثالـث
ايضا في تقريريه من أنّ التكليف الذي لم يصل إلى المكلفّ لا اشكال في  1الخوئي

البيان من قبـل المـولى حيـث لـم   ا ناشئ عن عدم تماميةّأنّ فواته على تقدير الفوت إمّ 
يستوف مراده ببيان يمكن وصول المكلفّ اليه عادة، وإمّا ناشـئ مـن بعـض الاسـباب 

و على كلا الحـالين لا يكـون الفـوات . المؤدّية إلى اختفاء مراد المولى على المكلفّ
نّ العقاب علـى التكليـف و لا اشكال في أ. مستندا إلى تقصير المكلفّ بل إلى قصوره

الذي كان المكلفّ قاصرا فيه قبيح، لأنّ العقاب إنمّا هو على التقصير و الطغيـان، كمـا 
  .١هو واضح

من أنّ العقاب لو كان مترتبّا على عدم  1ىو الجواب عليه ما ذكره صاحب المنتق
 ّ ب العقـاب الوصول لكان عقابا قبيحا على القصور لا على التقصير، و لكنّ المدّعي ترت

على نفس مخالفة العبد للتكليف الاحتماليّ، فهذه المخالفة أمر اختياريّ للمكلفّ قابل 
للاجتناب من جانبه، فلو ارتكبه وخالف في ذلك المولى و لو بحسب اللـبّ و الواقـع 
لكـان ذلـك تفويتـا اختياريـّا لحكـم المـولى واغراضـه، و هـذا تقصـير يسـتحقّ عليـه 

  . ٢العقاب
إنهّ لو قلنا بأنّ التكليـف بوجـوده الـواقعيّ موضـوع : في الاجابة أن يقالو التحقيق 

لحقّ الطاعة فحيث أنّ المكلفّ يحتمل التكليف المولويّ و يتمكنّ مـن موافقتـه و لـو 
بالاحتياط فمخالفة هذا التكليف على تقدير وجوده واقعا تقصير في حـقّ المـولى لأنّ 

فالعقاب في الحقيقـة . و ثابت في هذه الحالةالمفروض عروضه على واقع التكليف و ه
و أمّا لو قلنـا . على التقصير في هذه الحالة، نعم لا عقاب اذا لم يكن تكليف في الواقع
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ما انكشف للعبد أنهّ تكليف : عن التكليف المنكشف أي  بأنّ موضوع حقّ الطاعة عبارة
و دعوی الالتزام بضـيق . المولى، فثبوت التقصير و عدمه فرع تحديد دائرة حقّ المولى

دائرة هذا الحق في خصوص التكاليف المقطوعة ليس لها مبرّر في هذا الوجه و يكون 
  .مصادرة على المطلوب

وفقا لمبانيه الخاصّة به، من أنّ الحكم  1ما ذكره المحققّ الاصفهاني -الوجه الرابع
لـداعي البعـث  الحكم الانشائي و هو الحكم الذي قد جعـل لا -احدهما: على قسمين

الحكـم الحقيقـي و هـو  -و القسم الثـاني. التحريك كالاوامر الامتحانيةّ و نحو ذلكو
و من المعلـوم انـه لا عقـاب . الحكم الذي قد جعل بداعي البعث والتحريك الامكانيّ 

على الاول لان جعله ليس لاجل تحريك العبد و لا يراد منه تحرك العبد اصلا بخلاف 
الثاني حيث انه مـع عـدم الوصـول لاول ليس متقوما بالوصول بخلاف الثاني، كما ان ا

واقع له لان الداعي و الغرض منه تحريك العبد و لا تحريك الا بعد الوصول فالحكم لا
ان كان من النوع الاول فلا عقاب عليه اصلا حتى مع الوصول و اما ان كان مـن النـوع 

اما لو لم يصل إلى العبد فلا عقاب لاجل الثاني فلو وصل فلا اشكال في العقاب عليه و 
انه لا حكم لكونه متقوما بالوصول، و هذا هو المطلـوب مـن قاعـدة قـبح العقـاب بـلا 

  .١بيان
  :و بالامكان أن يلاحظ عليه من جهات

الذي هو الواقع موضـوعا لحكـم  -إنّ ما ذكره في حقيقة الحكم الشرعيّ  -الاولى
، غير مقبـول عنـدنا بـل عنـد -العقاب على مخالفتهالعقل بوجوب الامتثال و استحقاق 

و ذلك لما عرفت من أنّ الحكم الشرعيّ بروحه و حقيقته لـيس الاّ نفـس ارادة . الكلّ 
و على هذا الاساس فنحن شـاكوّن . المولى التشريعيةّ بالتفسير المتقدّم في محلهّ مفصّلا
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لتشـريعيةّ، ا  الارادة في الحكـم الشـرعيّ بمعنـي الطلـب و: في موضوع حكم العقل اي
اشكال في أنّ الحكم بهذا المعني ليس متقوّمـا بالوصـول و منفيـّا فـي فـرض عـدم ولا

  .الوصول كالارادة التكوينيةّ
الحكـم الـذي قـد جعـل بـداعي البعـث لو سلمّنا أنّ الحكـم الحقيقـيّ هـو  -الثانية

قطعـيّ بـل يكفـي في تقوّمه بالوصول ال -١كما عن السيدّ الشهيد-التحريك فلا وجه و
أمّا على مبنى من يقول بعروض حـق الطاعـة علـى واقـع . فيه الوصول الاحتماليّ ايضا

التكليف فلأنّ العقل حاكم بوجوب امتثاله وقبح عصـيانه علـى تقـدير وجـوده، و لـذا 
و أمّـا . لايرتكب المكلفّ التكليف المحتمل تحرّزا عن الوقوع في معصيته الاحتماليـّة

ليـف، فهـو اوضـح لأنّ المحرّكيـّة ول بعروضـه علـى انكشـاف التكعلى مبنى مـن يقـ
أم  الدعويةّ تبتني على تحديد دائرة حقّ الطاعة و أنهّ هل يشمل التكـاليف المشـكوكةو
  .و دعوی أنهّ غير شامل مصادرة على المطلوب. لا

 لو سلمّنا جميع ذلك و قلنا بأنّ الحكم الشـرعيّ الحقيقـيّ متقـوّم بالوصـول -الثالثة
بحيث لا حكم فـي فـرض الشـكّ و عـدم العلـم، فلازمـه أن يكـون جميـع الاحكـام 

و هـذا . الشرعيةّ مقيدّة و لو قهرا بالعلم بها ومختصّة و لو ذاتـا بخصـوص العـالمين بهـا
رغم قيام الاجماع على بطلانه يعني أنهّ لا يمكن الشكّ و الترديد فيها اصلا، لانتفائهـا 

ديد في وجودها على ما ذكره هذا المحققّ، و هذا مخـالف حقيقة بمجرّد الشكّ و التر
المرتكزة في اذهان المتشرّعة من امكان التشكيك في وجودها ومـن امكـان   للضرورة

  .الاحتياط للتحرّز عن مخالفتها
ا وفقـا لمبـاني القـوم، مـن أنـّه ما ذكره المحقـّق الاصـفهاني ايضـ -الوجه الخامس

اب بلا بيان ايضا فرد من افـراد حكـم العقـل فـي بـاب اشكال في أنّ قاعدة قبح العقلا
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و نحـن فـي . الحسن و القبح التي مرجعها جميعا إلى قضيتي حسن العدل و قبح الظلـم
المقام و بعد افتراض المولوية و إن كناّ نرى انّ مخالفة التكليف الذي قـد تمـت عليـه 

لكنهّ لا شكّ في أنّ  الحجة خروج عن زي العبودية فيكون ظلما قبيحا على المولى، و
مخالفة ما لم تتم عليه الحجة ليس خروجا عن زيّ الرقيةّ و رسم العبوديةّ لوضـوح أنـّه 
ليس من زيّ الرقيةّ أن لا يخالف العبد مولاه في الواقع و في نفـس الأمـر، فـلا يكـون 
مخالفة هذا التكليف ظلما على المولى و لا يستحق فاعله العقـاب و اللـوم، و هـذا هـو 

  . ١قبح العقاب بلا بيان و لا وصول  مفاد قاعدة
و يمكن الاجابة عليه بأنّ المراد بتماميةّ الحجّة إن كان قيام ما يصحّح العقـاب فهـو 
مصادرة على المطلوب و إن كان هو العلم فمخالفـة العبـد مـوالاه فـي الواقـع و نفـس 

الجهل المركـّب مـثلا،  حالاتالامر و إن لم تكن منافيا لزيّ الرقيةّ و العبوديةّ كما في 
لكنّ مخالفته للتكليف الواصل اليه و لو بالوصول الاحتماليّ يمكـن أن تكـون منافيـا و

إنّ كـون مخالفـة العبـد للتكليـف المحتمـل : و ببيان أوضح. لحقوق المولى على العبد
واقـع منافية لزيّ الرقيةّ يتوقفّ على تحديد حقّ الطاعة للمولى، فلو قيل بعروضه على ال

كان مخالفته للتكليف الاحتماليّ الثابت في الواقع حقاّ عصيانا علـى المـولى و إن قيـل 
بتعلقّـه بانكشـاف التكليـف و ســعة دائرتـه حتـى للمشــكوكات كـان مخالفتـه لــذاك 

و دعوی أننّا نقـول بضـيق دائرتـه . التكليف المحتمل ايضا عصيانا قطعياّ، كما لا يخفى
  .رفت في الاعتراضات السابقةمصادرة على المطلوب كما ع

  
  الاشكالات العامّة على مسلك قبح العقاب   -2

  :و قد يمكن الاستشكال على هذا المسلك باعتراضات نقضيةّ و حليةّ و عمليةّ
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و الذي نجعله اشكالا نقضياّ علـى المسـلك -ما قد يخطر بالبال  -الاعتراض الاول
ة لزم القول بها حتى في الشبهات الحكميـّة من أنهّ لو سلمّنا القاعدة المزبور -المذكور

قبل الفحص و لا بدّ من القول بالبراءة و عدم وجوب الفحص عقلا علـى الشـاكّ فـي 
أمّا وجه الشرطيةّ فـلأنّ القاعـدة المزبـورة قاعـدة . التكاليف بدوا، و هو واضح البطلان

لتكليف، م بـاعقليهّ بديهيةّ عندهم تحكم بعدم استحقاق العقاب فـي صـورة عـدم العلـ
هي غير قابلة لعروض التخصيص و التقييد عليه، و لا اشـكال فـي أنّ المفـروض فـي و

يـف و عـدم العلـم بـه لا واقعـا حالات الشبهة الحكميةّ قبل الفحص الشـكّ فـي التكل
إنّ مرجع قبح العقاب بلا بيـان إلـى أنّ المـولى إنمّـا يجـب : و بعبارة أخري. ظاهراولا

إلى تكاليفه المعلومة و لا اشكال فـي هـذه الشـبهات أنّ التكليـف  اطاعته عقلا بالنسبة
  . ليس فيها معلوما

و أمّا بطلان التالي فلأنّ وجوب الفحص في الشبهات الحكميـّة قبـل الفحـص امـر 
مسلمّ عند الكلّ و ليس وجوبه وجوبا شرعياّ حتى يقال بوروده على القاعـدة، بـل هـو 

و عليه فاللازم إمّا الالتزام . كلماتهم يظهر بمراجعة وجوب عقليّ مسلمّ عند الجميع كما
بعدم وجوب الفحص عقلا و هو باطل باجماع الاماميةّ و بالضرورة و البداهـة العقليـّة، 
كما يظهر بادني تأمّل، و إمّا الالتـزام بتخصـيص القاعـدة المزبـورة مـع الـتحفظّ علـى 

 تقبـل التخصـيص، كمـا لا يكـاد موضوعها و هو أوضح بطلانا بأنّ القاعـدة العقليـّة لا
  .يخفى على المتأمّل المنصف

و يمكـن أن نجعلـه  -ما قد يستفاد مـن كلمـات السـيدّ الشـهيد  -الاعتراض الثاني
من أنهّ لا اشكال فـي أنّ المولويـّة و حـقّ الطاعـة  -اشكالا حلياّ على المسلك المزبور

النافذ المتوقفّ على ثبوت مولويةّ  للمولى حقّ و مولويةّ ذاتيةّ و الاّ لاحتاج إلى الجعل
و اذا كان الحقّ و المولويةّ المشار اليهما ذاتيـّا اللهّٰ . سابقة و يلزمه التسلسل إلى غير نهاية

تعالى فالقول بتحديد هذه المولويةّ في خصوص التكـاليف المقطوعـة دون التكـاليف 
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، تضـييق و تبعـيض -كما هو مفاد قاعدة قبح العقاب بلا بيـان-المشكوكة و المحتملة 
في هذا الحقّ و المولويةّ الذاتيةّ و هذا باطل لأنّ الذاتي غير قابل للتخصيص والتبعيض 

  .١بحسب الحالات و الازمنة، كما هو واضح
إنهّ لو كان المقصود بتلـك القاعـدة أنّ : و الصحيح في تقريب الاعتراض أن نقول

شف بما هو منكشف و مع ذلك معروض حقّ الطاعة للمولى عبارة عن التكليف المنك
رد عليـه أنّ ذلـك تبعـيض فـي الحـق كان الطاعـة مختصّـة بالتكـاليف المقطوعـة، فيـ

و لو اريد بهـا أنّ معـروض حـقّ الطاعـة عبـارة عـن واقـع التكليـف . المولويةّ الذاتيةّو
خارجا، و لكنّ حقّ الطاعة إنمّا يثبت له في حالة القطع به، فلازم تخلـّف الحكـم عـن 

ــوع ــد موض ــف لا بقي ــس التكلي ــور نف ــف المزب ــوع التكلي ــروض أنّ موض ه لأنّ المف
  . الانكشاف، كما هو واضح

و من هنا يعلم أنّ هذا الاعتراض لا يتوقـّف علـى التسـليم بكـون المولويـّة و حـقّ 
الثبـوتيّ، كمـا   الطاعة عارضة على التكليـف بوجـوده الانكشـافيّ لا بوجـوده الـواقعيّ 

و أمّـا دعـوی لـزوم التبعـيض . يل عن ذلك في المباحث المقبلةسيأتي الكلام و التفص
على ايّ حال و لو بغير صورة الغفلة و الجهل المركبّ فسيأتي الاجابة عليه إن شـاء االلهّٰ 

  .تعالى في المسلك الآتي
و بالامكـان أن نجعلـه اشـكالا -ما قد فصّلوا الكـلام فـي دفعـه  -الاعتراض الثالث

أنهّ حتى لو سـلمّنا بقاعـدة قـبح العقـاب بـلا بيـان، : و حاصله -عملياّ على هذه القاعدة
على هذه القاعدة بنفي موضوعها، و هي قاعدة وجوب   فههنا قاعدة عقليةّ أخري واردة

فهذه القاعدة بنفسها تكون بيانـا علـى وجـوب الاحتيـاط عنـدما . دفع الضرر المحتمل
فـلا اثـر للقاعـدة . خـرويّ يحتمل الضـرر و ايّ ضـرر اعظـم مـن الضـرر و العقـاب الأ
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  .المزبورة على ايّ حال في مرحلة العمل
  :و يمكن الاجابة عليه بأحد الاجوبة الاربعة الآتية

ما يظهر من كلمات المحققّ الاصفهانيّ من أنّ قاعدة وجوب دفع  -الجواب الاول
، الضرر المحتمل ليست من احكام العقل مطلقا حتى يكون بيانا على قاعدة قبح العقاب
. ١بدعوی أنهّ أمر جبليّ فطريّ مكنون في النفوس الحيوانيـّة و الانسـانيةّ، و لـيس عقليـّا

أنّ وجوب دفع الضرر المحتمـل إمّـا أن يكـون وجوبـا نفسـياّ و إمّـا أن : توضيح ذلك
و مـن المعلـوم أنّ هـذا الوجـوب وجـوب . بالقياس إلى غيره: يكون وجوبا اضافياّ اي

لو كنت تطلب عدم دخـول الضـرر «: عبارة عن أنهّ  ي الحقيقةقياسيّ، حيث أنّ مفاده ف
، لوضوح أنهّ لو لـم يكـن طلـب و مشـيةّ اصـلا »عليك لوجب دفع الضرر عن نفسك

للاحتراز عن ألم التضرّر بل كان مثلا متعوّدا لمثل هذا الضـرر، لمـا كـان دفـع الضـرر 
بّ الـنفس المتفـرّع ففي الحقيقة مرجع هذا الوجوب إلـى حـ. واجبا عليه بحكم العقل

اذا عرفت هـذا . عليه طلب النفع الذي يلائمها ودفع الضرر الذي ينافرها، كما لا يخفى
فالوجوب القياسيّ التعليقيّ و إن كان حكم العقل و لكنهّ ليس بيانا على وجـوب دفـع 
الضرر تنجيزا، و وجوب دفع الضرر التنجيزيّ المترتبّ على فعليةّ حبّ الـنفس و ارادة 

التضرّر، و إن كان وجوبا فعلياّ تنجيزياّ و لكنهّ ليس حكما عمليـّا أو نظريـّا للعقـل  عدم
  .حتى يكون بيانا على الحكم الشرعيّ 

سلمّنا ذلك و لكنهّ ايّ اشكال في أن يكـون نفـس هـذا الحكـم الفطـريّ : إن قلت
كـان . الجبليّ ايضا كاشفا و بيانا على الحكـم الشـرعيّ بالتوسـعة فـي قاعـدة الملازمـة

أنهّ لا دليل على هذه التوسعة، بل جعل الحكم في هذه الصورة غيـر معقـول، : الجواب
م التسلسـل لكونـه مسـتتبعا لعقـاب اذ لو اريد به الكشف عن حكم شرعيّ حقيقـيّ لـز
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ضرر ثانٍ، و إن اريد به الكشف عن حكم شرعيّ طريقيّ لزم اللغويـّة لأنّ الـنفس إن و
واجب الدفع لمـا كـان ههنـا وجـوب حتـى يكشـف عـن كانت بنفسها لا تري الضرر 

الوجوب الشرعيّ و إن كانت تري الضرر واجب الدفع لحبهّا لنفسها، لكانـت متحـرّزة 
  .عنها و لا حاجة إلى جعل الوجوب، كما لا يخفى

ما ذكره السيدّ الخوئي و قد اشار اليه المحققّ الاصفهاني من أنهّ لو  -الجواب الثاني
عقليـّة فالصـحيح أنّ القاعـدتين لا ارتبـاط   ة وجوب دفع الضـرر قاعـدةسلمّنا أنّ قاعد

بينهما اصلا، فإنهّ لا اشكال في أنّ وجوب دفع الضرر المحتمل ليس وجوبا نفسياّ لعدم 
تعدّد العقاب و لو كان هنالك واقع، و لا وجوبا غيريـّا بعـد أنـّه لا واجـب نفسـي فـي 

ا أو وجوبــا ارشــادياّ، و الاول منتــف، لأنّ البــين، فيــدور بــين أن يكــون وجوبــا طريقيـّـ
الوجوب الطريقيّ هو الذي يكون بنفسـه موجبـا و منشـئا لاحتمـال العقـاب كوجـوب 
الاحتياط مع أنّ هذا الوجوب موضوعه احتمال العقاب فيلـزم الـدور، لتوقـّف احتمـال 
العقاب على هذا الوجوب توقفّ الناشئ علـى المنشـأ، و توقـّف هـذا الوجـوب علـى 

فيتعينّ أن يكون الوجوب . احتمال العقاب توقفّ الحكم على موضوعه، و هو مستحيل
  .المذكور وجوبا ارشادياّ

بهذا الوجـوب الارشـاديّ تحـذيرا و ارشـادا إلـى أنـّه كلمّـا احتمـل  يفالعقل يقض
و عليـه فمـورد . العقاب مع الغضّ عن هذه القاعدة فـلا بـدّ مـن تحصـيل المـؤمّن منـه

ارة عن كلّ مورد قد تنجّز العقاب فيه منجّز سـابق و يحتمـل العقـاب وجوب الدفع عب
و لكـنّ . على حسبه فيحكم العقل بوجوب دفعه و الاحتراز عن الوقوع فيـه بـلا مـؤمّن

قاعدة قبح العقاب بلا بيان إنمّا تجري في كلّ مورد لم يـتمّ الحجّـة والمنجّـز للعقـاب 
وبهذا . قاب على ارتكابه و الدخول في مخالفتهفيه، فهي قاضية فيه بأنهّ لا استحقاق للع

الاعتبار كانت النسبة بين القاعدتين التبـاين، يختلـف موضـوع احـدهما عـن موضـوع 
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  .  ١الآخر بالمرّة، و لا وجه لورود احدي القاعدتين على الأخري، كما لا يخفى
حكـم بأنّ هذه المنهجة غير فنيّة حيث أنّ وجوب الدفع المـذكور : و يعترض عليه

فجيمـع . عقليّ و لا يجري عليه تقسيمات الوجوب الشرعيّ من المولويّ و الارشـاديّ 
عن ادراكاته للواقع، فإن اريـد مـن الارشـاديّ ذلـك   احكام العقل على التحقيق عبارة

هذا مضـافا إلـى أنّ العقـل علـى هـذا . فهو صحيح و لكنهّ خلاف الاصطلاح المشهور
لمؤمّن في كلّ مورد احتمل العقاب فيه، فموضوعه الاساس يدرك أنهّ يجب تحصيل ا

و غير خفيّ أنّ هذا صادق حتى في  الموارد التي لم يقم فيه . عن احتمال العقاب  عبارة
فـدعوی أنـّه مخـتصّ . حجّة و لا منجّز للعقاب فيها، كالشبهات الحكميةّ بعد الفحـص
و علـى هـذا الاسـاس . ابخصوص ما تنجّز العقاب فيه بمنجّز سابق عهدتها على مدّعيه

يأتي دور الاشكال المتقدّم من أنهّ كيف نحكم بقاعدة قبح العقاب دون قاعدة وجوب 
الدفع، مع أنّ الاولى تقول بأنّ الشكّ بنفسه مؤمّن عن العقاب و لكنّ الثانية تقضي بأنّ 
الشكّ في نفسه لا يصلح أن يكون مؤمّنا بل لا بدّ من تحصيل مـؤمّن فـي قبالـه، كمـا 

  .يظهر على المتأمّل
ما يظهر من كلمات المحققّين الاصـفهاني و العراقـيّ مـن أنـّه لـو  -الجواب الثالث

سلمّنا عقليةّ قاعدة وجوب الدفع لكانت قاعدة قبح العقاب واردة عليها، دون العكس، 
أنّ غاية ما تقتضيه قاعدة دفع الضرر إنمّا هي وجوب الاحتياط عنـد احتمـال : توضيحه
فموضوع هذه القاعدة احتمال العقاب و ليست القاعدة محققّة لهذا الاحتمـال العقاب، 

حتى يكون مستتبعا لاحتمال التكليف و بيانا على وجوب الاحتياط عنـد احتمالـه، لأنّ 
و لكنّ موضوع قاعدة قـبح العقـاب عبـارة عـن احتمـال . كلّ حكم لا يحققّ موضوعه

فـاذا شـككنا فـي . الشـكّ فـي التكليـفالتكليف و مفاده عدم استحقاق العقاب عنـد 
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التكليف قد تحققّ موضوع قاعدة قبح العقاب و لم يتحققّ موضوع قاعدة دفع الضرر، 
دم الاسـتحقاق و انتفـاء العقـاب، قبح العقـاب دون الثانيـة، و يحكـم بعـ  فيجري قاعدة

و لـيس . بذلك يرتفع موضـوع قاعـدة دفـع الضـرر لانتفـاء العقـاب حسـب الفـرضو
التكليف في نفسه مستتبعا لاحتمال العقاب الاّ اذا لم يجري قاعدة قبح العقـاب احتمال 

  .١و الاّ فمع جريانها لا يبقى مجال لاحتمال العقاب كما قد عرفت
و لا بأس بهذا الاجابة، و هي تامّـة بـلا اشـكال، بـل لعلهـا الجـواب الرئيسـيّ علـى 

  .هو واضحالقاعدة على فرض التسليم بصحّة كونها عقليةّ، كما 
أنـّه حتـى لـو : في التقريرين و حاصـله 1ما ذكره المحققّ النائينيّ  -الجواب الرابع

سلمّنا كون قاعدة وجوب الدفع عقليةّ و أنّ موضوعها ليس متأخّرا عن موضوع قاعـدة 
قبح العقاب بل موضوعاهما محفوظان ثبوتا في حالة الشكّ في التكليف، فمـع ذلـك 

بيانا رافعا لموضوع قبح العقاب في مقـام الاثبـات، و ذلـك لم تكن قاعدة دفع الضرر 
.  لأنّ بيانيةّ وجوب الدفع لا تتمّ الاّ بضـمّ قاعـدة الملازمـة و هـي غيـر تامّـة فـي حقهّـا

أنّ قاعدة وجوب الدفع لا تكون بيانـا علـى التكليـف الشـرعيّ لا علـى : توضيح ذلك
كشف مـن طريقـه؛ أمّـا عـدم التكليف المشكوك في مورده و لا على التكليف المست

كونه بيانا على التكليف الواقعيّ المشكوك في مورده فلوضوح بقاء الشكّ فيـه حتـى 
بعد جريانه، و أمّا عدم كونه بيانا على التكليف الظاهريّ الذي اريد استكشافه به فـلأنّ 

مـا هذا الحكم العقليّ حكم واقع في سلسلة معلولات الاحكام الشرعيةّ و قـد حققّنـا في
تقدّم أنّ الاحكام العقليةّ الواقعـة فـي سلسـلة معلـولات الاحكـام لا يمكـن أن تكـون 

و هذا يعني أنّ حكم العقل بوجوب دفـع الضـرر . مستلزمة للحكم الشرعيّ على وفقها
المحتمل لا يكون بيانا على التكليف لا واقعياّ و لا ظاهرياّ فتكون قاعـدة قـبح العقـاب 
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  .١المزبورة  تمال العقاب، و بذلك يرتفع موضوع القاعدةواردة عليه و نافية لاح
نحن و إن لم نسلمّ بالمبنى المذكور من عـدم كـون الاحكـام الواقعـة فـي سلسـلة 
المعلولات للاحكام الشرعيةّ غير مستتبعة و غير كاشفة عن ثبوت الحكـم علـى وفقهـا 

اذ لـو كـان وجـوب  .دائما، و لكنّ بالامكان أن يقال بتماميةّ ذلك في خصوص المقام
الدفع مسـتتبعا لوجـوب الاحتيـاط الشـرعيّ لكـان يترتـّب علـى نفـس هـذا الوجـوب 

هكذا دفع الضرر المحتمل مرّة ثانية و استحقاق و احتمال للعقاب فيجب اجراء وجوب
نعم لو قيل بأنّ وجوب الاحتياط الشرعيّ طريقيّ في التنجيـز و التعـذير . إلى غير نهاية

هور بين الاصولييّن فـلا يـتمّ هـذا الجـواب، لأنّ وجـوب الاحتيـاط ايضا كما هو المش
المستكشف بهذه القاعدة لا يستتبع بنفسه استحقاقا و عقابا آخـر غيـر مـا يترتـّب علـى 

  . نفس التكليف الواقعيّ، كما هو واضح
  

  مسلك حقّ الطاعة: المسلك الثاني

نه محققّـا حـدوده ملتزمـا بمـا و هو المسلك الذي قد اختاره السيدّ الشهيد مشيدّا اركا
عبرّ عنـه بمسـلك منجّزيـّة الشـكّ يترتبّ عليه في الاصول من فروعه، و بالامكان أن ي

الاحتمال، يعني أنّ اللهّٰ تعالى حقّ الطاعة على العبد في كل التكاليف التي قد انكشفت و
لـتحفظّ وب اثبـوت وجـ«: و مفاده بالدقةّ. لديه فيجب عليه التحفظّ و الاحتياط تجاهها

استحقاق العقاب على المخالفة و عروضهما على تكليف المـولى المحتمـل بوجـوده و
و الـزام مـن قبـل المـولى سـبحانه  الاحتماليّ الاثباتيّ، و لو لم يكن في الواقع تكليف

تعالى، الاّ اذا وصل إلى المكلفّ بيان على الترخيص الشرعيّ في ترك الـتحفظّ فـي و
و عبائره المختلفة، بل هو الـذي  1من كلمات السيدّ الشهيد و هذا هو الظاهر. »مورده
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القـبح و عدمـه، كمـا يظهـر   قد صرّح به في بحث التجرّي عند تحقيق حاله مـن جهـة
  . ١بالمراجعة

  

  التبريرات المقامة على هذا المسلك -1

و إن كان يذكر أنّ هذا المسلك و اثباته أمر وجـدانيّ  1و كيفما كان فالسيدّ الشهيد
  درك بالعقل العمليّ و ليس برهانياّ و لكنهّ يمكن أن يستفاد من كلماتـه فـي البرهنـةم

  :على هذا المسلك تبريرات رئيسيةّ ثلاثة
: أنّ المنجّزيـّة أو فقـل: دعوی قضاء الوجدان بهذا المسلك بتقريب -التبرير الاول

. طاعة على العبـدوجوب اطاعة المولى عقلا، مردّها إلى أنّ للمولى بحكم العقل حقّ ال
فلا بدّ من أن نری حدود هذا الحقّ حتى يكتشف عندنا حدود المنجّزيةّ، فهل لـه حـق 
الطاعة في كل ما يقطع به من تكاليفه، أو في أضيق من ذلك بان يفتـرض حـق الطاعـة 
في بعض ما يقطع به من التكاليف خاصة، أو فـي أوسـع مـن ذلـك بـان يفتـرض حـق 

  ديه من تكاليفه و لو بالظن أو الاحتمال؟ الطاعة في كل ما ينكشف ل
و لا بدّ في ذلك من الرجوع إلى المرجع الاوليّ لادراك اصل الحقّ حتى نستنبط 
حدوده منه، و هو العقل العمليّ خلافا لسائر المولوياّت المجعولـة التـي كـان المرجـع 

سـبحانه و تعـالى لـه ن مولانـا إفالذّي ندركه بعقولنا . فيها الجاعل الشرعيّ أو العقلائيّ 
حق الطاعة في كل ما ينكشف لنا مـن تكاليفـه بـالقطع أو بـالظن أو بالاحتمـال مـا لـم 

ن المنجزية ليست ثابتة للقطع بمـا هـو أيرخص هو نفسه في عدم التحفظ، و هذا يعني 
ن كل انكشاف منجـز مهمـا كانـت درجتـه مـا لـم يحـرز أقطع بل بما هو انكشاف، و 
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  .١ي عدم الاهتمام بهترخيص الشارع نفسه ف
و لا اشكال في أنّ التقريب المذكور للوجدان الارتكازيّ وجيه جدّا، و لكـن يـرد 

الوجدان المشار اليه قاضٍ   عليه أنّ هذا وإن كان نافيا لمسلك قبح العقاب بلا بيان، لأنّ 
وكة بلا شكّ و لا شبهة بأنّ للمولى حـقّ الطاعـة حتـى بالنسـبة إلـى التكـاليف المشـك

لمحتملة، و ليست الذمّة بريئة عند مخالفة المولى في هذه الحالات ما دام لم يرخّص او
، و لكـنّ -اذا لـم نفتـرض ترحّمـا ومغفـرة منـه للـذنب عندئـذ-نفسه في عدم التحفظّ 

  . بالامكان أن يقال بعدم شهادته على اثبات هذا المسلك قبال المسلك الآتي
مولويةّ المولى سـارية و جاريـة حتـى فـي و ذلك لأنّ العقل و إن كان يدرك أنّ 

التكاليف المشكوكة و المحتملة، و لكنهّ حاكم ايضا بأنّ العبد اذا ارتكب المشـكوك 
و لم يكن في مورده تكليف في الواقع، كما اذا احتمل ضعيفا كون المائع خمرا فشربه 

لمـولى أن يعاقـب و كان ماءا في الواقع، لا يكون مستحقاّ للعقاب فإنّ العقل لا يجوّز ل
لـم يثبـت للعبـد حقيقـة معصـية  بل يؤكدّ على أنّ المولى حيـث. العبد في هذه الحالة

مخالفة للمولى فلا يجوز معاقبته، و إن كان العبد لتحدّيه وجرئته على ارتكـاب مـا ولا
يحتمل مخالفته للمولى مستحقاّ للذمّ العقلائـيّ احيانـا، و هـو غيـر منـاف للقـول بعـدم 

و الشاهد على ذلك أننّا نری الشخص المؤمن المهـتمّ . ىلعقاب كما لا يخفاستحقاق ا
مثلا مصادفا للواقع يذمّ نفسه بل يقوم و يحاول   بدينه وآخرته اذا كان شكهّ في الحرمة

التوبة و الاستغفار إلى االلهّٰ تعالى، و لكنهّ لو لم يكن مصيبا للواقع و كان ماءا مباحا حقاّ، 
الحمد اللهّٰ على أني لم اقع في معصية االلهّٰ تعالى من هذه «: و يقولفي الشكر  ىكان يسع

  .، كما لا يخفى»الجهة
ما يمكن استفادته من ضمّ بعض كلماتـه إلـى ظـاهر بعـض كلماتـه  -التبرير الثاني

                                                           
  .28ص ، 4، وج23،ص2ج ،دروس في علم الاصول؛ الصدر، 62-63، ص3ج ،باحث الاصولمالحائري، . ١
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الأخري، من أنهّ لا اشكال في أنّ حقّ الطاعة الذاتيّ الثابـت للمـولى سـبحانه و تعـالى، 
اية حرمة المولى و العمل بمقتضـى ادب العبوديـّة، لا علـى حقّ للمولى على اساس رع

اساس الاضرار به أو ايقاع الخسارة عليه كما في حقوق الناس، فقد يقال فيهـا بأنـّه لـو 
تلف مالا بتخيلّ أنهّ مال زيد ثمّ تبينّ أنهّ مال نفسه لـم يكـن ظالمـا لزيـد لعـدم وقـوع أ

يفا بتخيلّ أنهّ تكليف المـولى أو مـع قيـام خسارة عليه، و لكنهّ في المقام لو خالف تكل
المنجّز على أنهّ تكليفه لكان قد انتهك حرمة المولى و لم يعمل حسـب مقتضـى ادب 
العبوديةّ تجاهه، و هذا يعني أنّ هذا الحقّ ليس عارضا علـى واقـع التكليـف و لا علـى 

موضوعا له، بل  العبد معا یالتكليف المنكشف بنحو كان الثبوت الواقعيّ و انكشافه لد
عن التكليف المنكشف بالـذات سـواء كـان ههنـا   الحقّ المذكور تمام موضوعه عبارة

  . تكليف في الواقع أم لا
و عندئذ فيدور الامر بين أن يكون هذا الحقّ ثابتا لخصـوص التكـاليف المنكشـفة 

 ّ ا أو ظنيّا بالقطع و بين أن يكون ثابتا لجميع التكاليف المنكشفة سواء كان انكشافا قطعي
أو احتمالياّ، و الصحيح هو الثـاني و ذلـك لأنّ الحـقّ الثابـت للمـولى بمـلاك رعايـة 
حرمته و الالتزام بأدب عبوديتّه ليس حقـّا مجعـولا كـالحقوق العقلائيـّة حتـى يمكـن 
القول بالتبعضّ فيـه بـل هـو حـقّ ثابـت لـه تعـالى ذاتـا و تكوينـا، وعليـه فـلا يتـبعضّ 

الحـالات و الازمنـة المختلفـة، لأنّ الـذاتي لا يتـبعضّ و لا يتفصّـل ولايتفصّل فيه بين 
حسب الحالات المختلفة بل ثابت و لازم دائما لذي الذاتيّ، كما في النطق و الحيوانيةّ 

فتعينّ ثبـوت حـقّ الطاعـة للمـولى بالنسـبة إلـى جميـع . الثابتين للانسان، كما هو ظاهر
  .١مقام الاثبات، و هو المطلوبالتكاليف المنكشفة بما هي منكشفة في 

                                                           
بحـوث فـي علـم الهاشمي الشاهرودي، : و يمكن استفادة هذا البرهان من ضمّ ما ذكره في بحث التجرّي.  ١

الهاشـمي الشـاهرودي، : لماته في بحث حجيـّة القطـع، الي ما قد يكون مستظهرا من ك37، ص 4، جالاصول
  .29-30، ص 4ج بحوث في علم الاصول،
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  :و يمكن الاستشكال عليه بالمؤاخذات التالية
إنّ المبنى الذي ذكره في هذا التبرير من أنّ حقّ الطاعـة للمـولى : المؤاخذة الاولى

فإنـّه . ب عبوديتّـه، باطـل جـدّاثابت له بمـلاك رعايـة حرمتـه و الالتـزام بمقتضـى اد
ة حرمـة المـولى و ادب العبوديـّة تجاهـه، لـيس هـو اشكال في أنّ المراد بلزوم رعايلا

ارجـا، كمـا أنـّه لـيس هـو التعظـيم التعظيم و التخضّع البدنيّ كتكـريم العبـد سـيدّه خ
التخضّع النفسانيّ الحاصل في نفس العبد كصفة و ملكة، فوضوح أنّ هذين المعنيـين و

ع الـواقعيّ المنتـزع عـن فالمراد بـه إمّـا هـو التعظـيم و التخضّـ. لا يتصّلان بالمقام رأسا
التحرّك القصدي إلى الاتيان بتكليف المولى مع ثبوت التكليف فـي الواقـع المحقـّق 
للموافقة و الامتثال الواقعيّ الخـارجيّ، و إمّـا هـو التعظـيم و التخضّـع القصـديّ اعنـي 
التحرّك القصدي نحـو الاتيـان بمطلـوب المـولى، الحاصـل حتـى فيمـا اذا لـم يكـن 

  .لبين اصلاتكليف في ا
الافتراض الاول فهو لا يفيد المقصود من ثبوت حقّ الطاعة لمطلق   فإن اريد بذلك

التكليف المنكشف، و إن اريد به الثاني لـزم اتحّـاد الناشـئ و المنشـأ، حيـث أنّ لـزوم 
التحرّك القصديّ نحو الاتيان بمطلوب المولى ليس في الخارج : التخضّع القصديّ اي

جوب الاتيان بجميع التكاليف المنكشفة لديـه، فـالوجوب الاول نفـس عن و  الاّ عبارة
الوجوب الثاني و الاّ لزم كون الاتيان بالتكاليف المنكشـفة واجبـا بوجـوبينّ و حسـنين 

إنّ االلهّٰ تعالى : و الشاهد على بطلان المنشئيةّ أنهّ كما يمكن أن يقال. عقلييّن و هذا باطل
المولى الذي يجب رعاية حرمته و الالتزام بادب عبوديتّه، له حقّ الطاعة على العبد لأنهّ 

إنّ االلهّٰ تعالى يجب رعاية حرمته في العمل و الالتزام بمقتضـى : كذلك يمكن أن يقال
  .ادب عبوديتّه لأنهّ هو الذي له حقّ الطاعة على العبد دون غيره، فافهم و اغتنم

تفاد منـه ثبـوت الحـقّ للوجـود لو سلمّنا المبنى المـذكور فـلا يسـ: المؤاخذة الثانية
انتهاك لا اشكال في رعاية حرمة المولى والعلميّ والانكشافيّ للتكاليف الشرعيةّ، لأنهّ 
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حرمته كلتاهما متوققّتان على وجود حرمة فـي البـين، حتـى يمكـن للعبـد رعايتهـا أو 
ن الحكـم انتهاكها و لذا لا يصدق الرعاية ولا الانتهاك فيما لا تكليف في البين بل كا

فالمراد بالحرمة في الحقيقة ذاك الاطار و الحريم الذي كان الـتحفظّ . هو الاباحة مثلا
على و. ده ممنوعا و محذورا من ناحيتهعليه لازما من جانب المولى و التعدّي عن حدو

من تحديد هذا الاطار و الحريم الذي يجـب علـى العبـد الـتحفظّ   هذا الاساس فلا بدّ 
العقاب على التعدّي عنه، فإن كان عبارة عن المورد الذي كان تكليف عليه، و يستحق 

المولى ثابتا في عـالم الواقـع أو بضـمّ شـرط الانكشـاف العلمـيّ أو مطلـق الانكشـاف 
فموضوع حقّ الطاعة عندئذ ذلك، و إن كان عبارة عن المورد الذي قد انكشف لدی 

بوجودها العلميّ : يف المنكشفة ايالعبد تكليف فيه فحقّ الطاعة المذكور ثابت للتكال
  .و الاثباتيّ 

ــى  ــث مصــادرة عل ــراض الثال ــارة عــن الافت و دعــوی أنّ الموضــوع المــذكور عب
أنّ هـذا الاطـار و الحـريم الـذي المطلوب، بل يمكن القول بعدم صـحّتها، نظـرا إلـى 

اطارا ما والاّ لما كان حرييجوز التعدّي عنه لا بدّ أن يكون محدّدا من قبل المولى، و لا
و عندئذ يتضّح أن كلّ ما يزعم العبد أنـّه تكليـف للمـولى و بالتـالي . مضافا اليه: له اي

حريم للمولى لا يجوز التعدّي عنه و الطغيان عليه، ليس حريما للمولى واقعا بل حـريم 
المولى هو الذي قد حدّده بنفسه، و إنّ الذي خيلّ إلى العبد أنهّ حريم المولى إنمّا هـو 

يم خياليّ و ليس حريما للمولى حقيقة، و لـذا يجـوز انتهاكـه و التعـدّي عنـه عنـد حر
  .الالتفات بلا اشكال
لو اغمضنا النظر عن جميع ذلك، لما كان التفصيل بين التكـاليف : المؤاخذة الثالثة

المقطوعة وبين سائر التكاليف المنكشفة تفصيلا في ثبوت الذاتيّ، و إنمّـا هـو تحديـد 
الـذاتي ذو الهويـّة : على قسـمين  أنّ الذاتيّ : توضح ذلك. اتيةّ الثابتة اللهّٰ تعالىللصفة الذ

الــذاتي ذو الاضــافة، و المــراد بــالاول مــا يتقــوّم ذاتيتّهــا بهويتّهــا لا بالخــارج عنهــا، و
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كالحيوانيةّ التي هي ذاتيّ للانسـان، و بالثـاني مـا يتقـوّم ذاتيتّهـا باضـافتها إلـى غيرهـا، 
. النفسانيّ الذي هو ذاتيّ للانسان، فإنـّه متقـوّم بمحبـوب و مميـل اليـه كالحبّ و الميل

فكما أنهّ لو حدّدنا متعلقّ الحبّ الـذاتيّ المـذكور و قلنـا بأنـّه إنمّـا يتعلـّق بالملائمـات 
المقطوعة للنفس مثلا لما كان تفصيلا و تبعيضا في ثبوت الذاتيّ بل تحديـدا لمتعلقّـه، 

  . فكذلك الحقّ في المقام
فحقّ الطاعة للمولى له متعلقّ قطعا فإن كان متعلقّها نفس المولى بأن كان المولى له 
حقّ في اطاعة نفسه، لكان التفصيل بين المقطوع و غيره تفصيلا في ثبوت هذا الـذاتيّ 

و لكنـّه لا معنـي لاطاعـة المـولى نفسـه مـا دام لـم يكـن منـه تكليـف، . كما لا يخفى
و عندئذ فيقـع البحـث فـي . مضافا إلى التكليف لا إلى المولىفالاطاعة اوّلا و بالذات 

تحديد متعلقّ هذا الحقّ الاطاعيّ، فكما يمكن أن يكون متعلقّه هو التكاليف المنكشفة 
عـن التكـاليف المنكشـفة   و لو بالكشف الاحتماليّ فكذلك يمكـن أن يكـون عبـارة

  .بالكشف القطعيّ، كما هو ظاهر
ه في بحث القطع بتصرّف و تتميم يسير مـن ناحيتنـا، مـن أنّ ما ذكر -التبرير الثالث

المولويةّ و حقّ الطاعة للمولى يمكن أن يتحدّد موضوعها و معروضها بأحـد الاشـكال 
أن تكون مولوية المولى امرا واقعيـا موضـوعها واقـع التكليـف بقطـع  -احدها: الاربعة

لطاعة للمولى ثابتا لواقع التكليف أن يكون حقّ ا -، ثانيها النظّر عن الانكشاف و درجته
بشرط انكشافه لدی العبد فيكون كلّ من الثبوت الواقعيّ و العلميّ جزء الموضوع لحقّ 

أن يكون حـقّ الطاعـة للمـولى ثابتـا لخصـوص مـا يقطـع العبـد بأنـّه  -الطاعة، و ثالثها
أن  -ابعهاتكليف المولى دون سائر ما ينكشف لديه بالكشف الظنيّ أو الاحتماليّ، و ر

يكون حقّ الطاعة ثابتا لجميع ما ينكشف لدی العبد مـن تكـاليف المـولى سـواء كـان 
كشفا تامّا قطعياّ أم كان كشفا ناقصا احتمالياّ، دون ما لم ينكشف لديه بل يقطـع بعـدم 

  .ذاك التكليف الالزاميّ مثلا
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زام بالشـكل و الصحيح في المقام بطلان الافتراضـات الثلاثـة الاولـى فيتعـينّ الالتـ
الثالث، أمّـا بطـلان الشـكل الاول و كـون حـقّ الطاعـة عارضـا علـى واقـع التكليـف، 
فواضح، لأنه يستلزم أن يكون التكليف في موارد الجهـل المركـب منجـزا و مخالفتـه 

و أمّـا . عصيانا موجبا لاستحقاق العقاب، و هو خلف معذرية القطـع و واضـح الـبطلان
لأنّ كلاّ منهما يعتبر تحديدا و تضييقا فـي مولويـّة المـولى بطلان الشكلين الأخيرين، ف

فالشكل الاول تحديد له بخصوص الحالات التـي قـد ثبـت المنكشـف بـالعرض فـي 
الثاني تحديد له بخصوص ما اذا كان الانكشـاف انكشـافا قطعيـّا،   مورده ايضا، كما أنّ 

حد سائر صفاته اللامتناهية،  مع أننّا نرى ان مولوية المولى من أتم مراتب المولوية على
و أنّ حقه في الطاعة على العباد أكبر حق لأنه ناشئ من المملوكية و العبودية الحقيقية، 
فلا يمكن أن تكـون محـدودة بخصـوص التكـاليف الثابتـة فـي الواقـع أو بخصـوص 
التكاليف المعلومة لدی العبد بل تكون شاملة لكلّ ما ينكشف لدی العبد من تكـاليف 

  .١لزامات قطعا أو احتمالا، ثابتا كان في الواقع أم لاو ا
  :و يمكن أن نلاحظ عليه بما يلي

إنّ ما ذكره في الايراد على الشكل الاول سيأتي فـي المسـلك  -الملاحظة الاولى
الآتي ابطاله إن شـاء االلهّٰ تعـالى، حيـث أنّ حـقّ الطاعـة و إن كـان عارضـا علـى واقـع 

يستتبع استحقاق في صورة الغفلة و الجهل المركـّب علـى  التكليف المولويّ و لكنهّ لا
  .ما سيأتي توجيهه إن شاء االلهّٰ تعالى

يستتبع ن اتمّ مراتبها و اقصي حدودها لاإنّ كون مولويةّ المولى م -الملاحظة الثانية
أن تكون المولويـّة شـاملة لكـلّ مـا ينكشـف لـدی العبـد مـن تكـاليف، و ذلـك لأنّ 

ما كان صفة غير اضافيةّ غير  -أحدهما: بتة له تعالى على اقسام ثلاثةالصفات الذاتيةّ الثا

                                                           
  .28-30، ص4ج بحوث في علم الاصول،الهاشمي الشاهرودي، : راجع. ١
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ما كان صفة اضافيةّ متعلقّة بالخـارج عـن  -متعلقّة بشيئ خارج الذات كالحياة، والثاني
مـا كـان  -كعلمه تعالى بالاشياء، و الثالث -بنحو القضايا الخارجيةّ -الذات تعلقّا فعلياّ 

، كقدرتـه -بنحو القضايا الحقيقيـّة -ج عن الذات تعلقّا شأنياّ صفة اضافيةّ متعلقّة بالخار
أنهّ تعالى و إن كان قادرا على كلّ شيئ و لكنهّ لا يعنـي أن قدرتـه متعلقّـة   تعالى بداهة

لا شـكّ فـي أنّ . »١إنمّا امره اذا اراد شيئ أن يقول كـن فيكـون«بالفعل بكلّ شيئ، بل 
هو مضاف إلى التكليف بنحو من الانحاء، و أمّـا  حقّ الطاعة ليس صفة غير اضافيةّ، بل

  .أنّ تعلقّه بالمضاف اليه هل يكون فعلياّ أو شأنياّ، فالظاهر أنهّ شأنيّ 
و ذلك لأنهّ لا حقّ طاعة للمولى بالفعل بالنسبة إلى كلّ ما يصلح أن يكـون مطاعـا 

ومـا، و الاّ لـزم فيه بنحو القضيةّ الخارجيةّ، كتعلقّ العلـم بكـلّ مـا يصـلح أن يكـون معل
وجوب الطاعة حتى فـي المباحـات الشـرعيةّ لعـدم انفكـاك الـذاتيّ عـن ذي الـذاتيّ 

فالحقّ المذكور متعلقّ بكلّ ما اعمل المولى فيه مولويتّه و اصدر فـي ذلـك . بالضرورة
تكليفا بعثياّ أو زجرياّ، كالقدرة التـي لا تتعلـّق بالفعـل الاّ بعـد اعمـال المـولى لقدرتـه 

و علـى . تشريعيةّ للمولى كالقدرة التكوينيةّ الثابتة له  فكأنّ حقّ الطاعة قدرة. ناهيةّاللامت
ضوء هذا المطلب يتضّـح أنّ كـون المولويـّة و حـقّ الطاعـة للمـولى مـن اتـمّ مراتبهـا 
واقصي حدودها لا يقتضي الاّ كونها صالحة للتعلقّ بكـلّ تكليـف اذا افترضـنا اعمـالا 

 يستدعي أن يكون ثابتا بالفعل لكلّ مـا يصـلح أن يكـون مطاعـا، مولوياّ من جانيه و لا
وهذا يؤكدّ ما سيأتي من المسلك الآتي القائل بتنجّز الواقـع لا هـذا المسـلك القائـل 

  .بمنجّزيةّ الاحتمال، كما لا يخفى
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  الاشكالات العامّة على مسلك حقّ الطاعة -2

  :ت عامّةو يمكن الاستشكال على هذا المسلك بعدّة اعتراضا
مـا يمكـن أن يكـون اشـكالا علـى التبريـرين الأخيـرين الـذين  -الاعتراض الاول

القائلة بأنّ حقّ الطاعة حقّ ذاتـيّ غيـر  یذكرناهما لهذا المسلك، من أنّ مقتضى الكبر
ه قابل للتبعضّ حسب الحالات و الازمنة، أو الكبري القائلة بأنّ مولويـّة المـولى سـبحان

تـب المولويـّة و أوسـعها مـدي و تحديـدا، أن يكـون حـقّ الطاعـة تعالى من اتمّ مراو
المذكور ثابتا حتى في حالات الغفلة و الجهل المركبّ، مع أنّ عدم الاستحقاق فيهمـا 

  .من اوضح ما يمكن أن يكون في العالم اليوم
على هذا الاعتراض بأنهّ غيـر وارد، أمّـا علـى الكبـری  1و قد اجاب السيد الشهيد

نّ المفروض فيها في المرحلة السابقة كون الحقّ المذكور ناشـئا عـن رعايـة الاولى فلأ
حرمة المولى و بالتالي عارضا على التكاليف المنكشفة بما هـي منكشـفة، فهـذا الحـق 
مضاف قطعا إلى شيئ و المفروض أنهّ التكـاليف المنكشـفة لا مطلـق التكـاليف حتـى 

ه فـي حـالات الجهـل المركـّب، و أمّـا عـدم يقال بالتبعضّ في الذاتي اذا لم نقل بثبوت
الثانية فهو ظـاهر، لوضـوح أنّ الصـفات اللامتناهيـة ايضـا لا تمتـدّ  یوروده على الكبر

حدودها إلى الامور المستحيلة، كالقدرة التي لا تتعلقّ بمـا يسـتحيل تعلـّق القـدرة بـه، 
فـلا يمتـدّ حـقّ فكذلك المقام لاستحالة الاطاعة في حالـة الغفلـة و الجهـل المركـّب 

  .١ىالطاعة المذكور إلى ما يستحيل الاطاعة فيه، كما لا يخف
إنّ القــول بــأنّ حــقّ الطاعــة عــارض علــى التكليــف بوجــوده  -الاعتــراض الثــاني

الانكشافيّ من دون دخل للوجـود الـواقعيّ للتكليـف فيـه اصـلا، مسـتحيل بالضـرورة 
ت حـقّ الطاعـة للمـولى علـى العبـد العقليةّ، اذ لا اشكال على هذا المسلك في أنّ ثبو
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و لكـنّ الانكشـاف . متوقفّ على انكشاف التكليف لديه توقفّ الحكم على موضوعه
الموجب لثبوت ذاك الحقّ ليس انكشاف ايّ تكليف و لو كان تكليفا صادرا من غير 

إلـى مـن لـه حـقّ : المولى، بل عبارة عن انكشاف التكليف المضاف إلى المـولى، اي
الشخص، و هذا يعني أنّ انكشاف التكليف المذكور ايضـا متوقـّف علـى  الطاعة على

هذا توقفّ المضاف على المضاف اليه، وثبوت حقّ الطاعة للمولى في المرحلة السابقة 
  .يعني أنّ الشيئ قد توقفّ على نفسه و هو محال

ة و يمكن الاجابة على هذا الاعتراض بأنّ المتوقفّ على الانكشاف عبارة عن فعليـّ
حقّ الطاعة على العبد بفعليةّ موضوعه بنحو القضـيةّ الخارجيـّة، و لكـنّ الـذي يتوقـّف 
عليه الانكشاف عبارة عن حقّ الطاعة الثابت للمـولى بنحـو القضـيةّ الحقيقيـّة التـي قـد 
افترض فيها وجود التكليف المنكشـف، فثبـوت حـقّ الطاعـة يتوقـّف علـى انكشـاف 

العبد كان له حقّ الطاعـة عليـه، فكـان حـقّ  یفه لدتكليف من يكون اذا انكشف تكلي
  . الشرطيّ و هذا لا محذور فيه  الطاعة الفعليّ متوقفّا على حقّ الطاعة الشأنيّ 

إننّا نتسائل عن هذا الذي يكون اذا انكشف تكليفه كان له حقّ الطاعة، فإن : لا يقال
لمـنعم مـثلا لـزم أن يكـون قيل بأنهّ المولى رجع المحـذور و إن قيـل بأنـّه الخـالق أو ا

عن انكشاف التكليف الصادر عن الخالق   الانكشاف الموجب لثبوت حقّ الطاعة عبارة
لأنـّه خلـف المفـروض اوّلا و المـدرك بالوجـدان  -أوّلا: لا عن المولى و هذا محال

بديهياّ من أنّ انكشاف تكليف المولى بما هو مولى و له حقّ الطاعة هو الموجب لفعليةّ 
لأنّ الخالقيـّـة أو  -و ثانيــا. جّــز و اســتحقاق العقــاب علــى المخالفــة، كمــا لا يخفــىلتن

المنعميةّ إنمّا تكون حيثيةّ تعليليةّ لثبوت المولويةّ و حقّ الطاعة له تعالى، مـع أنّ الـلازم 
على هذا أن يكون حيثيةّ تقييديةّ في حقّ الطاعـة المـذكور ايضـا، و هـذا يعنـي كـون 

لحـقّ الطاعـة و هـو : عميةّ حيثيةّ تعليليةّ و حيثيةّ تقييديةّ لشـيئ واحـد ايالخالقيةّ و المن
  .مستحيل



    ۱۳۹۱ بهار/ ۱۲شماره /ياصول يها فصلنامه پژوهش    ۵۴

  

إننّا نلتزم بالشقّ الثاني و لا يلزم أحد المحذورين، أمّا الاول فلوضـوح أنّ : فإنهّ يقال
الخالقيةّ أو المنعميةّ أو شيئ من هذا القبيـل واسـطة فـي ثبـوت حـقّ الطاعـة اللهّٰ تعـالى 

فتكليفه تعالى ليس واجب الطاعة عقلا الاّ لأنهّ خـالق أو مـنعم مـثلا، حسب الوجدان، 
لأنهّ تكليف للخالق و المنعم و هذا التكليف واجب الاطاعة، كمـا أنـّه قـد اتضّـح : اي

الجواب على الثاني ايضا لأنّ الحيثيةّ التعليليةّ في المدركات العقليةّ راجعـة كلهّـا إلـى 
رة عن الحدّ الوسـط فـي البرهـان، الحيثيةّ التعليليةّ ليست الاّ عبا  لأنّ . الحيثياّت التقييديةّ

فيكـون  یو موضـوع فـي الكبـر یلا اشكال في أنّ الحدّ الوسط محمول في الصـغرو
خـالق أو   إنّ االلهّٰ تعالى خالق أو منعم، و كلّ «: حيثيةّ تقييديةّ قطعا، فيقال في المقام مثلا

  .»كليفه فااللهّٰ تعالى له حقّ الطاعة في هذه الحالةمنعم له حقّ الطاعة في حالة انكشاف ت
فـي بعـض رسـائله، مـن أنّ سـعة حـقّ  ١ما ذكره شيخنا المحققّ -الاعتراض الثالث

شـئة عـن لـزوم رعايـة حرمـة المـولى الطاعة حتى للتكاليف المشكوكة حيث كانت نا
احكـام  الاجتناب عن انتهاك حرمته، فلا محالـة يلـزم منهـا التنـافي و التعـارض بـينو

أمّا وجه الشرطيةّ فلأنهّ كما أنّ تكاليف المولى داخلة في حقّ . العقل العمليّ و هو باطل
ة من جانبه داخلـة فـي حـقّ طاعتـه طاعته و رعاية حرمته، كذلك الترخيصات الصادر

أنّ الترخيص له امتثال واجب، بل بمعنى أنّ فعل العبـد لا بـدّ  ىرعاية حرمته، لا بمعنو
را منه عن حريةّ و بشكل لا بشرط بالنسبة إلى المنع و الوجوب، و الاّ لما أن يكون صاد

كان هذا حصولا لرعاية حرمة المولى التي هي المرجع لحـقّ الطاعـة حقيقـة و الاّ فـلا 
  . كلام لنا في لفظ الحقّ أو الطاعة، كما لا يخفى

والترخيص هذا الاساس يلزم أن يكون العقل في موارد الشكّ في التكليف  ىو عل
حاكما بالتنجيز و اشتغال الذمّة المترتبّ على انكشاف التكليـف، و بالتعـذير و اطـلاق 
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العنان المترتبّ على انكشاف التـرخيص، و هـذا تنـافٍ و تعـارض بـين احكـام العقـل 
 ىو أمّا وجه بطلان التالي و هذا التنافي و التعارض، فلوضوح أنّ العقـل لا معنـ. العمليّ 

و فـي نفـس الوقـت كانـت   مه و ادراكاته عـن الواقـع كلهّـا صـحيحةلأن يكون احكا
فهذا دليل على بطلان مسلك حقّ الطاعة و اثبـات مـن ناحيـة . متعارضة و متنافية ايضا

لمسلك قبح العقاب بلا بيان، نظرا إلـى عـدم ثبـوت حـقّ الطاعـة لمـوارد الانكشـاف 
  .١الاحتماليّ بناءا على هذا المسلك، كما هو ظاهر

ما يتحصّل من مجموع كلماته، و من هنا يعلم أنّ الاشكال المزبـور لا يخـتصّ  هذا
بالاباحات الاقتضائيةّ، بل يقوم على اساس أنّ رعاية احتـرام المـولى كمـا هـي واجبـة 

أيضا و. نسبة إلى ترخيصاته الاطلاقيةّبالنسبة إلى تكاليفه الالزاميةّ كذلك هي واجبة بال
وارد على مسلك قبح العقاب بلا بيان لعدم كون حقّ الطاعة أنّ الاشكال المذكور غير 

  .و رعاية حرمة المولى شاملا لحالات الشكّ والانكشاف الاحتماليّ للتكليف
  :و كيفما كان فهذا الاشكال رغم وجاهته يمكن أن يجاب عليه بوجوه عديدة 

ذكور، مـن ما ذكره السيدّ الحائري جوابا نقضياّ على الاعتـراض المـ :الاول الوجه
  : أنّ هذا الاعتراض وارد على مسلك قبح العقاب بلا بيان ايضا في موارد

حد الطـرفين و بوجـود تـرخيص أحالات العلم الاجماليّ بوجود تكليف في : منها
الاحكام تثاليّ بين الاحكام الالزاميةّ ومنها حالات وقوع التزاحم الام ؛ايضا في احدهما

منهـا حـالات الشـكّ فـي التكليـف  ؛و مكـروه مـثلا الترخيصيةّ كالتزاحم بين واجـب
و منها ما نذكره نحن  ؛الترخيص من جهة حكمهم بحسن الاحتياط للتكليف الالزاميّ و

من حالات الشبهة الحكميـّة قبـل الفحـص مـن جهـة حكـم بجـواز الاحتيـاط و عـدم 
اظ فالترخيص المولويّ إن كان صالحا لمزاحمة التكليف المولـويّ بلحـ ،الفحص بدوا
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مرحلة التنجيز و التعذير و مستتبعا لحكم العقل بالتعذير و اطلاق العنان و لو نظـرا إلـى 
رعاية حرمة المولى مثلا لزم القول به في هذه الحالات حتـى بنـاءا علـى مسـلك قـبح 

  .١العقاب بلا بيان، مع أنهّ لم يقل به أحد، و الاّ لما كان اشكال على كلا المسلكين
و نحـن نعتبـره حـلاّ اوّلا للاشـكال  -يمكن أن يجـاب بـه عليـه  ما -الوجه الثاني

، من أنّ شمول حـقّ الطاعـة أو رعايـة حرمـة المـولى للترخيصـات المولويـّة -المزبور
و ذلك لأنّ الترخيص عبـارة عـن جـواز الفعـل و التـرك كيفمـا شـاء . مستحيل عقلا

ترخيص أن يأتي المكلفّ المكلفّ، و عندئذ فإن اريد برعاية حرمة المولى تجاه هذا ال
بالفعل أو الترك مقيدّا بكونه ناشئا عن ارادته و طيب نفسه أو مقيـّدا بعـدم البنـاء علـى 
كونه ملزما عليه، بحيث يستحقّ العقاب على عدم تقيدّه بهذا القيد، فهو رغـم وضـوح 

لزاما بطلانه لعدم اقتضاء الاباحة ذلك عند الكلّ، يلزم منه انقلاب الترخيص تكليفا و ا
و إن اريـد . حيث أنهّ الزام بعدم البناء على الالزام و لذا يستحقّ العقـاب علـى مخالفتـه

برعاية حرمة المولى فيها أن يكون المكلفّ متصرّفا فعلا أو تركا كيفما شـاء مـن دون 
أن يكون متقيدّا به أو بشيئ من هـذا القبيـل، فهـذا التصـرّف الفعلـيّ أو التركـي واقـع 

تحالة ارتفـاع النقيضـين، فهـو أمـر خـارج عـن اختيـار المكلـّف، و مـن بالضرورة لاس
الواضح أنّ حقّ الطاعة و رعاية حرمة المولى التي هي الواجبة على العبد عقـلا ليسـت 
شاملة للامور الخارجة عن الاختيار، كحالات الغفلـة و الجهـل المركـّب طـابق النعـل 

  .  بالنعل
و نحن نعتبره حلاّ ثانيا للاعتـراض  -ائريّ ايضا ما ذكره المحققّ الح -الوجه الثالث

أنّ موضـوع التعـذير و اطـلاق العنـان العقلـيّ : وحاصله بتمحيص و تلخـيص -المزبور
عبارة عن عدم انكشاف التكليف لا انكشاف الترخيص و الاباحة، حتى يكون معارضا 
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البرهان علـى و . لحكم العقل بالتعذير في حالات انكشاف كليهما بالشكّ و الاحتمال
ذلك أنهّ لا شكّ في أنّ التعذير العقليّ نقيض للتنجيز العقليّ، حيث أنهّ لو فسّر التنجيز 

عـدم «: كان التعذير عبـارة عـن» ثبوت حقّ الطاعة أو حقّ المعاقبة للمولى على العبد«بـ
عـدم قـبح «، كما أنهّ لو عرّفنـا التنجيـز بـأمر عـدميّ و هـو »ثبوت هذه الحقوق له عليه

قبح ذلـك «، كان التعذير مساوقا لـ»عقاب المولى و مؤاخذته للعبد في صورة المخالفة
و اذا كان التعذير نقيضا للتنجيز فبحكم قاعدة أنّ نقـيض العلـّة . »عليه بالنسبة إلى العبد

علةّ لنقيض المعلول ثبت أنّ موضوع التعذير ايضا نقيض لموضوع التنجيز، و بهذا ثبت 
ير عبارة عن عدم انكشـاف التكليـف لا انكشـاف التـرخيص و عـدم موضوع التعذ  أنّ 

  .١التكليف، و لذلك لا يلزم تعارض و تنافٍ بين احكام العقل العمليّ رأسا
بـأنّ : و هذه الاجابة اجابة متينة جـدّا، و لا مجـال لـدعوی أننّـا نلتـزم بـالعكس أي

يز عبارة عن عـدم موضوع التعذير عبارة عن انكشاف الترخيص، فيكون موضوع التنج
و ذلـك بداهــة عـدم إمكـان الالتــزام بـذلك لوضـوح أنّ عــدم . انكشـاف التـرخيص

انكشاف الترخيص بما هو في نفسه ليس ممّا اللهّٰ حقّ الطاعة عليه و كان العبـد يسـتحقّ 
  .العقاب على مخالفته، كما لا يخفى

أمـر ما هو الصحيح فـي الاستشـكال علـى هـذا المسـلك و هـو  -الاعتراض الرابع
  :مركبّ من مجموع مقدّمات

إنـّه لا اشـكال فـي أنّ التكليـف المنكشـف و إن كـان بوجـوده  -المقدّمة الاولـى
الواقعيّ على تقـدير ثبوتـه واقعـا مضـافا إلـى المـولى لصـدوره منـه، و لكنـّه بوجـوده 

الاثباتيّ الذي هو الموضوع لحقّ الطاعة حسـب الفـرض لـيس مضـافا إلـى   الانكشافيّ 
ا و واقعا، و لا اقلّ من عدم الاضافة في الموارد التي لـيس فـي الواقـع فيهـا المولى حقّ 
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تكليف صادر من المـولى، فلـيس التكليـف بوجـوده الانكشـافيّ عندئـذ مضـافا إلـى 
و هذا كلهّ خلافا لحـقّ الطاعـة العـارض . المولى و إنمّا يخيلّ إلى العبد أنهّ مضاف اليه

هذا الحقّ ثابت للمولى حقيقة و مضاف اليه واقـع،  على التكليف المشار اليه، حيث أنّ 
  .فهو متصّف بهذا الحقّ و لذا يقال بأنهّ مستحقّ للطاعة، و هذا واضح

كما قد اعترف بـه -نهّ لا اشكال في أنّ حقّ الطاعة الثابت للمولى إ -الثانية  المقدّمة
ئـيّ و الاّ لـزم لـيس حقـّا مجعـولا بالجعـل الشـرعيّ أو العقلا -بنفسـه 1السيدّ الشهيد

و لذا يكون محكومـا للقـوانين . التسلسل، بل هو حقّ ذاتيّ واقعيّ ثابت في لوح الواقع
و حيث أنّ الموضوع في القضيةّ الخارجيةّ مستتبع لعروض . السائدة على العالم الواقعيّ 

المحمول عليه بل علةّ وجوديةّ أو تحليليـّة فـي الواقـع لفعليـّة المحمـول، فـلا بـدّ و أن 
يكون انكشاف التكليف المولويّ مستتبعا و مستدعيا لفعليةّ حقّ الطاعة المضـاف إلـى 
المولى حقاّ و واقعا، و لكنهّ مستحيل، لأنّ التكليف المنكشف ليس مضافا إلى المـولى 
حقيقة و لكنّ الحقّ العارض عليه مضاف اليه حقـّا و واقعـا كمـا عرفـت فـي المقدّمـة 

المزبور علةّ و مستدعيا لفعليـّة حـقّ الطاعـة هـذا، للـزم أن الاولى، فلو كان الانكشاف 
أن يكون التكليف العلميّ الفاقـد للاضـافة إلـى المـولى : يكون فاقد الشيئ معطيه، أي

مستتبعا لثبوت حقّ مضاف إلى المولى، و قد قرّر في محلهّ استحالة كون الفاقد معطيـا، 
  .بل هو حكم عقليّ بديهيّ 

ف غيـر المضـاف إلـى المـولى حقـّا تحصّل إلى ههنا أنّ التكلي قد -المقدّمة الثالثة
يمكن أن يكون مستتبعا لحقّ الطاعة المضـاف اليـه واقعـا، تطبيقـا للقاعـدة الفلسـفيةّ لا

و لا فرق في ذلك في كيفيةّ تفسيرنا . البديهيةّ القائلة بأنّ فاقد الشيئ لا يمكن أن يعطيه
أمّا اذا فسّـرنا : و فسّرنا نحو واقعيةّ قضيةّ حقّ الطاعةلواقعيةّ هذا الحقّ، فهو ثابت بأيّ نح

قضيةّ حقّ الطاعة بأنهّا من قبيل المفاهيم الماهويةّ التي لها ما بازاء في الخـارج، فـورود 
وأمّـا اذا فسّـرنا . الاعتراض لا يحتاج إلى بيان، و إن كان اصل هذا التفسير بعيـدا جـدّا
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تي ليس لها مـا بـازاء فـي الخـارج العناوين الانتزاعيةّ ال واقعيةّ هذه القضيةّ بأنهّا من قبل
لوضـوح أنّ فاقـد منشـأ الانتـزاع إنما الموجود فيه مناشئ انتزاعها، فهو ايضا واضـح، و
و لعلّ . يمكن أن يكون معطيه، فالفاقد للعلوّ لا يمكن أن يكون معطيا للعلوّ إلى غيرهلا

  .هذا غير خفيّ على المتأمّل المنصف
إنّ الحقّ المذكور ليس معلولا لتحققّ التكليف المنكشف، بـل نـاتج عـن  :إن قلت

خالقيةّ االلهّٰ تعالى و مالكيتّه الذاتيةّ أو عن منعميتّه و محسنيتّه الينا الثابتة له و مضـافا اليـه 
واقعا، فلا اشكال في كون الحقّ الناشئ عنها متعلقّا بالتكليف الذي لا يضاف اليه حقـّا 

  . و واقعا
أنّ ثبوت حقّ الطاعة بالفعل للمولى علـى العبـد يتوقـّف علـى ثبوتـه : الجوابكان 

أوّلا بنحو القضيةّ الحقيقيةّ ثمّ على تحققّ موضوع هذه القضيةّ خارجا، و مع إنتفاء كلّ 
و عندئذ فكما . من الامرين لا يثبت حقّ طاعة فعليّ للمولى على العبد، كما هو واضح

يقيةّ المضافة إلى المولى لا يمكن أن يكون مترتبّا علـى مـا أنّ نفس ثبوت القضيةّ الحق
و لذا لـو تـوهّم الشـخص . ليس مضافا إلى المولى واقعا كتوهّم الخالقيةّ والمالكيةّ مثلا

أنّ الآمر مالكه و خـالق لـه فخالفـه لـيس يثبـت فـي حقـّه عصـيان للمـولى لأنّ الآمـر 
فكـذلك ترتـّب . ة العلميـّة و الوهميـّةالمذكور لا يصير مولى حقيقيـّا بتحقـّق المالكيـّ

محمول هذه القضيةّ الحقيقيةّ على موضوعها في الخارج و فعليةّ حقّ الطاعة فـي عـالم 
الواقع ايضا لا يمكن أن تكون ناتجة و مترتبّـة علـى مـا لا يكـون مضـافا إلـى المـولى 

 ّ ة القضيةّ الحقيقيةّ حقيقة و واقعا، و الاّ لزم كون الشيئ الفاقد معطيا و لو في مرحلة فعلي
  . و هو مستحيل

فـي مرحلـة اضـافة اصـل القضـيةّ : فالقاعدة المذكورة جارية فـي كلتـا المـرحلتين
الحقيقيةّ فـي العـالم الخـارجيّ  الحقيقيةّ إلى المـولى و فـي مرحلـة فعليـّة هـذه القضـيةّ

  . الواقعيّ و
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ان ناتجا عن مالكيـّة إنّ ثبوت اصل القضيةّ الحقيقيةّ المذكورة و إن ك: و ببيان آخر
االلهّٰ تعالى مثلا، و لكنّ القضيةّ الحقيقيةّ الناشئة منه ليست مجعولة حتى تكون تابعة لسعة 
الجعل مثلا بل تكون واقعيةّ تابعة للقوانين السائدة على العالم الواقعيّ، و منهـا أنّ فاقـد 

ثبـوت حـقّ الطاعـة فلا يمكن أن يكون القضيةّ الحقيقيـّة الناشـئة منـه . الشيئ لا يعطيه
المضاف اليه حقيقة، للتكليف المنكشف بوجوده الانكشافيّ غير المضـاف اليـه واقعـا 

  . لاستحالة ذلك تطبيقا للقاعدة المزبورة
و مثال ذلك حبّ الانسان لنفسه المضاف اليه حقيقة فهو و إن كان ذاتياّ له و ناشـئا 

وينيـّا تابعـا لقـوانين التكـوين قعياّ تكعن فطرته ونوع خلقته، و لكنهّ باعتبار كونه أمر وا
و عليه فهو لا يريد الاّ ما هـو . يمكن أن يتعلقّ و يترتبّ على ما ليس مضافا اليه اصلالا

ملائم لنفسه بحسب اللبّ و الواقع لا ما هو ملائم لهـا بحسـب العلـم و التـوهّم و لـيس 
المــراد بالــذات  و ان كــان ذلــك لغفلتــه و جهلــه المركـّـب بــأنّ  -مضــافا اليــه حقيقــة

د الاضافة الحقيقية إلى لوضوح أنّ فاق. -المنكشف لديه ليس هو نفس المراد بالعرض
يمكن أن يترتبّ عليـه التلـذّذ المضـاف إلـى الـنفس واقعـا المبحبـوب لـدی النفس لا

  .االلهّٰ تعالى  و سيأتي بعض ما يوضّحه إن شاء. الانسان كما لا يخفى
ه لا دليـل عليـه لا وجـدانا و لا برهانـا، قـد قـام فالصحيح أنّ هذا المسلك رغم أنـّ

بل سيأتي بعض البراهين على . البرهان على بطلانه كما قد عرفت الآن في هذا البرهان
اثبات المسلك الآتي ممّا يعتبر نافيا لهذا المسلك و للمسلك السابق، لأنّ اثبات احـد 

  .الاضداد ناف لسائر الاضداد
  

  الواقع مسلك تنجّز: المسلك الثالث

و هذا هو المسلك المختار الذي ننتهي اليه بعد عدم تماميةّ كلا المسلكين المتقدّمين، 
و لعلّ بالامكان كونـه  -حد من الاعلام الماضين و المعاصرينأو لم نجده في كلمات 
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فـادة إايضا و إن كانت العبارات قاصرة عن  ٢و السيدّ الاستاذ ١ىمقصود صاحب المنتق
عبـارة عـن وجـوب الـتحفظّ اسـتحقاق العقـاب علـى المخالفـة تجـاه ، و هـو -المرام

التكليف المشكوك في خصوص ما اذا كان التكليف ثابتا في عالم الواقع، دون ما اذا 
ثبوت حقّ الطاعـة و اسـتحقاق العقـاب علـى «: لم يكن ثابتا حقاّ، و المقصود به بالدقةّ

بـت فـي لـوح الواقـع، بحيـث كـان المخالفة للتكليف المولويّ بوجوده الخـارجيّ الثا
ثبوتهما دائرا على مدار ثبوت التكليف المزبور في عالم الواقع و عدمه دائرا على مدار 

، »عدمه، إمّا مطلقا و إمّا منضمّا إلى انكشافه ايضا كما سيأتي توضيحه إن شاء االلهّٰ تعالى
جـوب الاحتيـاط و نحن نسمّيه باصالة الاشتغال العقليّ لأنّ هـذا المسـلك لا يقـول بو

فعلا، بل إنمّا يحكم بأنّ الذمّة مشغولة بواقع التكليف المولويّ المشكوك، فالاحتيـاط 
غراض المـولى أو بالاجتنـاب عـن أو عدمه يرجع إلى نفس العبد و اهتمامه التكوينيّ ب

  .عقابه
  

  الفوارق العمليةّ بينه و بين حقّ الطاعة -1

و المسلك السابق فـي النتيجـة، بعـد أن كـان و قد يقال بعدم الفرق بين هذا المسلك 
اللازم على كلا المسلكين لزوم الاحتياط للتحرّز عن الوقوع فـي المعصـية القطعيـّة أو 

  :و لكنّ الصحيح وجود عدّة فوارق عمليةّ بينهما و هي عبارة عمّا يلي. الاحتماليةّ
ى هذا المسلك، أنّ الاحتياط واجب عقلا بناءا على المسلك السابق دونه عل -منها

أمّا وجوب الاحتياط عقـلا هنـاك، فلثبـوت حـقّ الطاعـة للوجـود العلمـيّ للتكـاليف 
 ىالعبد، فيقبح معصيته و مخالفته بحكم العقل، و هذا معنـ یالمنكشفة، و هو محرز لد
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و السـيدّ . سيدّنا الاستاذ عبدااللهّٰ الاحمدي الشاهروديّ من الاساتذة لسطح الخارج في الحوزة العلميةّ بقـم.  ٢

عدم التسليم بقاعدة قبح العقاب بلا بيان و لكناّ لم نسـمع منـه  ىن كان يؤكدّ في مجلس درسه علالاستاذ و إ
 .ذاك المسلك و مسلك حقّ الطاعةصراحة الالتزام بمسلك ثالث قبال 
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و أمّا بناءا على مسلكنا هذا فلـيس حـقّ الطاعـة ثابتـا الاّ لمـا اذا كـان . الوجوب العقليّ 
بتا في الواقع، فلا قبح في المخالفة الاّ في هـذا الفـرض، و عليـه فـلا يجـب التكليف ثا

الاحتياط بل يجب امتثال واقع التكليف المشكوك لوكان موجودا حقاّ، فثبوت نفـس 
وجوب الامتثال و قبح المعصية عقلا مشكوك عنـدنا تبعـا لمشـكوكيةّ موضـوعه بعـد 

  .عدم احاطة العقل بحصوله أو عدمه
القبيحـة المحتملـة   حكم العقل بوجوب الاحتياط احترازا عن المعصية و أمّا دعوی

و عن العقاب المترتبّ عليها تطبيقا لقاعدة دفع الضرر المحتمـل العظـيم، فقـد عرفـت 
لو كان يطلب عدم «: الجواب عليها، لأنّ ما حكم العقل به و هو القضيةّ الشرطيةّ القائلة

، ليس وجوبـا فعليـّا »والتحفظّ تجاه المشكوك الوقوع في الضرر ابدا لوجب الاحتياط
تنجيزياّ بل منوطا باختيار العبد و ارادته، و أمّا ما تحققّ فيه الوجوب الفعلـيّ للاحتيـاط 

طلب عدم الوقوع في الضرر ابدا، فليس هو حكمـا للعقـل بـل : نتيجة لتحققّ شرطه اي
جع إلى حـبّ الـذات المتفـرّع هو باعتباره مترتبّا على الميل و الطلب النفسانيّ حكم را
عن الاضرار التـي تنافرهـا، كمـا عليه الطلب للمنافع التي يلائمها، و الدفع و الاجتناب 

  .فراجع. يخفىلا
ما يترتبّ على الثمرة السابقة، من أنّ العبد لـو خـالف التكليـف المشـكوك  -منها

اب فركب مشكوك الحرمة أو ترك مشـكوك الوجـوب مـثلا، لكـان مسـتحقاّ للعقـ
ليـف فـي الواقـع أم لا، و لكنـّه مطلقا بناءا على المسـلك السـابق سـواء كـان ههنـا تك

. ليف ثابتا في لـوح الواقـع حقـّايستحقّ العقاب بناءا على مسلكنا هذا الاّ اذا كان التكلا
ليس الوجود العلميّ للتكليف موضوعا لشيئ من الحقـوق حتـى يكـون التجـرّي فيـه و

يضا إلى حكـم العقـل بحـقّ الطاعـة العقاب لرجوع التجرّي اقبيحا و موجبا لاستحقاق 
  .قد عرفت كونه مختصا بخصوص التكاليف الثابتة واقعا، كما لا يخفىو

عدم إمكان الافتاء بوجوب الاحتياط لا شرعا، و لا عقلا، بل لا بدّ من توكيل  -منها
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تكليـف و هـو الامر في ذلك إلـى المكلـّف و تنبيهـه علـى أنّ ذمّتـه مشـغولة بواقـع ال
مسؤول عنه يوم القيامة فكلّ ما حصل في الواقع كان واقعا بينه و بـين االلهّٰ تعـالى فعليـه 
. الاعتذار بين يديه، نعوذ بالغفور الرحيم من الوقوف يوم القيامة بين يدي الربّ الجباّر

و هذا خلافا للمسلك السابق، حيث يمكن عليه الافتاء بوجوب الاحتياط و لـو عقـلا، 
المكلـّف مسـؤول عـن نفــس مخالفـة التكليـف المنكشــف لديـه لا عـن وجــوده  لأنّ 

حد الثمرات المترتبّة على المسلكين في مقام الاجتهاد و الافتـاء، أالواقعيّ، و هذا ايضا 
  .١كما هو واضح

شـرنا اليـه آنفـا علـى أهذا المسلك يمكن تفسـيره كمـا   اذا عرفت ذلك فاعلم أنّ 
ّ أاساس  أن يكون موضوع حقّ الطاعـة هـو المجمـوع  -احدهما: ينحد المبنيين الرئيسي

أن  -العبـد ظـاهرا، و الآخـر یثبوت التكليف واقعا، و انكشافه لد: المركبّ من أمرين
عن أمر واحد بسيط و هـو نفـس التكليـف المولـويّ   يكون موضوع حقّ الطاعة عبارة

، لأنّ حـقّ الطاعـة تنجّـز الواقـعفكـلا المبنيـين يثبـت مسـلك . الثابت في لـوح الواقـع
لشكّ مدار ثبوت التكليـف اثباتـا استحقاق العقاب على كلا المبنيين يدور في حالة او
نفيا، فلو كان التكليف المشكوك ثابتا في الواقع لكان يجب اطاعته و يسـتحقّ العبـد و

و الصـحيح عنـدنا هـو . العقاب على مخالفته، و الاّ لما ثبت شيئ منهما، و هـذا واضـح
  .الثاني نظرا إلى مقتضى التقريبات الآتيةالمبنى 

                                                           
واقع التكليف و أمّا قوله باستحقاق  ىوجوب التحفظّ عل ىإنّ السيدّ الشهيد إنمّا يدّع: لهذا و لكنهّ قد يقا.  ١
في حالات عدم وجود التكليف في عالم الواقع فإنمّا هو بمناط التجرّي لا العصـيان و التفويـت  ىلعقاب حتا

العقل بـالتجرّي لـيس الاّ بعّده كلمات السيدّ الشهيد أوّلا، و ثانيا إنهّ محال، لأنّ حكم لحقّ الطاعة، و هذا ما ي
المخالفة، فلو قيل بثبوت هذا الحـقّ لـنفس التكليـف  ىحقّ الطاعة و استحقاق العقاب عل اساس ىحكما عل

قلنا بثبوت الحقّ لنفس واقـع كما عن عبائر السيدّ الشهيد لما كان مجال له اصلا، و أمّا لو   المشكوك الاثباتيّ 
، الاّ أنهّ لا اشكال ىالمول ىمخالفة التكليف المحتمل تجرّ عل التكليف في عالم الثبوت فقد يمكن أن يقال بأنّ 

في أنّ هذه المخالفة لا يحكم العقل بقبحها لأنهّ ليس مخالفة للمولي حقيقة بعد عدم وجود التكليف في الواقع 
المحتمل قاعدة عقليـّة كمـا  عالم الظاهر بعدم عدم كون قاعدة دفع وجوب الضرر و عدم وجود ما ينجّزه في

 .ىلايخف
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  التقريبات المطروحة لاثبات المسلك الثالث -2

  :و لنا أن نستدلّ على هذا المسلك وجدانا و برهانا بما يتلخصّ في تقريبات ثلاثة
مـا قـد اشـرنا فـي الاستشـكال علـى المسـلكين السـابقين، مـن أنّ  -التقريب الاول

يكون هو الوجود الانكشافيّ للتكليف لأنّ الموضـوع  موضوع حقّ الطاعة لا يمكن أن
في القضايا العقليةّ مستدعٍ لحصول الحكم و المحمول، و لا يمكن أن يكـون الوجـود 
العلميّ غير المضاف إلى المولى حقيقـة مسـتتبعا لحـقّ الطاعـة الثابـت و المتصـف بـه 

هذا البرهان في نفـي و يجري نفس . المولى حقيقة، لاستحالة كون الشيئ الفاقد معطيا
كون الموضوع مركبّا من الوجود الواقعيّ و الوجود العلمـيّ، لأنّ المجمـوع المركـّب 
من المنسوب و غير المنسوب إلى المولى لا يكون منسـوبا إلـى المـولى حتـى يسـتتبع 

و عندئـذ فتمـام موضـوع حـقّ . الحقّ الذي يكون مضافا و متعلقّـا بـالمولى جـلّ شـأنه
ن المولى و المضاف اليـه حقيقـة، عبد عبارة عن واقع التكليف الصادر مالمولى على ال

اذا كان الموضوع واقع التكليف فلا يكون ثابتا للوجود العلميّ جزءا أو كلاّ كما هـو و
واضح، كما لا يكون محدودا بدائرة المقطوعـات دون المشـكوكات و المحـتملات، 

تكليف واقعا في حـالات الشـكّ ال للزوم انفكاك المحمول عن الموضوع عند وجود
  . الاحتمال، فتمّ ثبوت الحقّ لواقع التكليف في جميع الحالات و هذا هو المطلوبو

ما يمكن أن نبرهن به على هذا المسلك، و يمكن أن يتلخصّ فيما  -التقريب الثاني
  :يلي

 واسطة إنهّ لا ينبغي الاشكال في أنّ حقّ الطاعة ليس ثابتا للذات مباشرة و بلا -أوّلا
الذات اللامتناهية من جهـة الحيـاة و القـدرة و العلـم بمـا هـي   في الثبوت، لوضوح أنّ 

كذلك لا تستدعي ثبوت حقّ الطاعة له، و لو لم يكن خالقا أو لم يكن منعما على من 
  .عليه الحقّ، و هذا واضح

العرض لا بدّ إنهّ لا بدّ و أن يكون هذا الحقّ ناشئا عن شيئ آخر، لأنّ كلّ ما ب -ثانيا
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و ذاك الشيئ الآخـر إمّـا أن يكـون هـو الخالقيـّة و إمّـا أن . و أن ينتهي إلى ما بالذات
و مـا ندركـه بعقولنـا نشـوئه   يكون هو المنعميةّ لا بنعمة الوجود و الاّ لرجع إلى الاول،

عن الاول لكفاية الخالقيةّ في ثبوت حقّ الطاعة لـه و لـو لـم يكـن منعمـا بسـائر الـنعم 
  . متوافرة، نعم للمنعم بسائر النعم حقّ الطاعة فيها لا اطلاقاال

مـن   إنّ الخالق له حقّ الطاعة على المخلوق بنفسه ليس قضيةّ بديهيةّ، فـلا بـدّ  -ثالثا
بالـذات، انتهائه إلى قضيةّ بديهيةّ بالذات لما عرفت من رجوع كلّ ما بالعرض إلـى مـا 

الـذي افـاض الوجـود علـى الشـيئ، و مـن حاصل التحقيق في ذلك، أنّ الخالق هـو و
افاض الوجود على الشيئ فهو الاولى والارجح بـذات الموجـود مـن غيـره حتـى مـن 

حتى من نفس -نفس الشيئ، و من كان اولي و ارجح بذات الشيئ كان اولي و ارجح 
. ياّوينيـّا أو اذنيـّا أو تشـريعبالتصرّف و الانتفاع به سواء كان تصرّفا و انتفاعا تك -الشيئ

حتى من نفـس الشـيئ بالنسـبة  -بالانتفاع التشريعيّ بالشيئ   هذه الاولويةّ و الارجحيةّو
و علـى اسـاس هـذه القضـايا العقليـّة البديهيـّة . هو الذي نسمّيه بحقّ الطاعـة -إلى ذاته

  .١يدرك العقل ثبوت حقّ الطاعة اللهّٰ تعالى
ذات اللامتناهيـّة عبـارة عـن اذا ثبت أنّ الواسطة في ثبوت حـقّ الطاعـة للـ -و رابعا

الخالقيةّ والمنعميةّ، فحيـث أنّ هـذه الواسـطة ليسـت مشـروطة بـالعلم أو بالانكشـاف، 

                                                           
و بديهيةّ هذه الامور واضحة عند التأمّل، لأنّ المهمّ في هذه القضايا بداهة ثبوت الارجحيةّ و الاولويـّة، و .  ١

ان الاشياء التي في اطرافها، فإن ك ىلإيئ نسبة الش  منتزعة عن مقارنةاذا فسّرنا الاولويةّ و الارجحيةّ نجد أنهّا 
به، في قبال سـائر الاشـياء  ىلاشياء، نحكم بأنّ ذاك الشيئ اولاحد تلك ا ىلإلنفس الشيئ انتساب تكوينيّ 
لارجحيةّ و الاولويةّ و كون القيام و الانتساب التكوينيّ سببا موجبا لحصول ا. التي لا انتساب تكوينيّ له اليها

ات الشيئ، و إن كان بينّا واضحا و مطلبا بديهياّ عند العقـل، و لكـنّ اثبـات بداهتـه فـي غايـة ذ ىبالنسبة ال
الغموض و الابهام، لبقاء التسائل عن وجه هـذا السـببيةّ و الاسـتتباع، و لسـنا لنـا معرفـة تحليليـّة واضـحة 

كيفيـّة الاسـتتباع و بداهـة هـذه  نعـرف ىمعنويةّ التي ندركها بعقولنا، حتـبالارجحيةّ و الاولويةّ الروحيةّ و ال
فالظاهر أنهّ اولويةّ و ارجحيةّ في عالم الروح و المعني و لا علم واضح لنـا بـذلك تبعـا لعـدم العلـم . السببيةّ

و يسئلونك عن الروح قل الروح من امر ربيّ و ما اتيتم «: ىقيقة الروح ايضا، و هو قوله تعالالواضح بنفس ح
  . »من العلم الاّ قليلا
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أنهّ شيئ واقعيّ يكون العلم و الاحتمال مجرّد طريق اليه، فلا بدّ و أن يكـون مـا  ىبمعن
ّ . غير منوط بالعلم و الانكشاف رأسا: هو لازم لهذا الملزوم ايضا كذلك اي ه لو لـم فإن

يكن حقّ الطاعة تابعا للخالقيةّ في عدم الاشتراط بالعلم والانكشاف، للـزم عـدم تبعيـّة 
  .اللازم عن الملزوم مع نشوئه و تسببّه منه و لو تحليلا و هو مستحيل

إنّ حقّ الطاعة ثابت بغض النظـر عـن علـم المكلـّف و عدمـه، حيـث أنّ : إن قلت
يع مـوارد انكشـاف التكليـف سـواء كـان عالمـا للمولى على العبد حقّ الطاعة في جم

قيقيةّ لـيس مقيـّدا بـالعلم اصـلا بثبوت هذا الحقّ أم لا، بل حقّ الطاعة بنحو القضيةّ الح
إن كان موضوعه العلم و الانكشاف، لأنّ هـذه القضـيةّ ثابتـة للمـولى و لـو لـم يكـن و

  .تكليف أو انكشاف كما هو واضح
من حقّ الطاعة ثابت في حالات انكشاف التكليـف أنّ ما ذكره اوّلا : كان الجواب

سواء علم به العبد أم لا، فهو واضح البطلان، لأنّ الخالقيةّ كما أنهّـا غيـر مقيـّدة بـالعلم 
بنفسها كذلك غير مقيدّ بالعلم بغيرها كالعلم بكون الخالق هذا أم ذاك، فكذلك حقّ 

م بنفسـه و لا بـالعلم بغيـره كـالعلم الطاعة المسبب منه يجب أن لا يكون مقيدّا لا بالعل
و أمّا ما ذكره في المرحلة الثانية من أنّ حقّ الطاعـة بنحـو القضـيةّ الحقيقيـّة . بالتكليف

  :غير مقيدّ بالعلم بنفسه و لا بالعلم بغيره كالخالقيةّ، فالجواب عليه
يكـون مسـتتبعا بأنّ الخالقيةّ حيث أنهّا أمر فعليّ لا شأنيّ افتراضيّ فلا بـدّ أن  -أوّلا

لأمر فعليّ حقيقيّ ايضا و ليس ذلـك الاّ حـقّ الانتفـاع التشـريعيّ بـالمخلوق و يلزمـه 
ثبوت حقّ الطاعة له عليه، فلو كان حقّ الطاعة و بالتالي حقّ الانتفاع التشريعيّ ثابتا فـي 
خصوص حالات الانكشاف العلمي أو الاعم منه و من الاحتماليّ، للزم تقيـّد الملـزوم 

  .ول أو الثاني و عدم تقيدّ اللازم الاول أو الثاني و هو محالالا
إنّ ما كان مستتبعا لتحققّ الشيئ بنحو القضيةّ الحقيقيةّ لكان هو المستتبع لـه  -و ثانيا

عند تحققّ شرطه خارجا ايضا، فالنار التي تقتضي الاحتراق لولا الرطوبة بنحـو القضـيةّ 
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ينعـدم الرطوبـة لاحتـراق الورقـة، و عليـه فيـأتي  الحقيقيةّ فهي المقتضـية ايضـا عنـدما
البرهان المزبور من عدم إمكان أن يكون الشيئ الذي ليس مترتبّا على العلـم مسـتدعيا 

و هي أنهّ حيـث : یبل يلزم الاستحالة من جهة أخر. لما يكون متأخّرا عنه و مترتبّا عليه
ول حـقّ الطاعـة بشـكل أنّ كلاّ من الخالقيـّة و الانكشـاف تكونـان دخيلـين فـي حصـ

بالفعل، فإن كان حقّ الطاعة أمرا خارجياّ لزم تأثير ما في النفس و هو الانكشاف علـى 
ما في الخارج و إن كان امرا نفسانياّ لزم تأثير ما في الخارج و هو الخالقيةّ على مـا فـي 

  .النفس و كلاهما مستحيل
دان لكـلّ عاقـل قـاضٍ التمسّـك بالوجـدان، فالصـحيح أنّ الوجـ -التقريب الثالث

بصحّة مسلك تنجّز الواقع لا المسلكين الآخرين، لوضوح أنّ الاستحقاق إنما هو على 
الواقع لا على الانكشاف القطعيّ أو الاعمّ منه و مـن الاحتمـاليّ، و بالامكـان أن نـأتي 

  :هذا البرهان عدّة منبهّات ىعل
ؤمنـا متقيـّدا باحكـام الـدين لا اشكال في أننّا نری بعض المتشرّعة ممّن كـان م -1

منقادا اللهّٰ ربّ العالمين، أنهّ عندما يشكّ في وجوب أو حرمة فاصبح يرتكبه مع خوف 
و ارتعاش لبعض الدواعي أو الشهوات النفسانيةّ لا مع تمرّد و طغيـان، فـاذا كـان ذاك 

 إلـى الاسـتغفار و يسـعى الحرمة، الفعل حراما واقعا كان يذمّ نفسه على ارتكاب تلك
البكاء من خشية االلهّٰ ، و لكنهّ لو لم يكن حرامـا واقعـا لكـان يحـاول الشـكر علـى االلهّٰ و

، »ع فـي معصـية االلهّٰ رب العـالمينالحمد اللهّٰ على هذه النعمة حيث لم اق«: تعالى و يقول
لا سيمّا اذا كان ذاك المشكوك من المحرّمـات الكبيـرة كالشـكّ فـي كـون هـذه و

 ّ و كلّ هذا شاهد اوّلا علـى . ه يشتدّ فيه ذلك كما لا يخفىالمجامعة من الزنا أم لا، فإن
بطلان مسلك قبح العقاب بلا بيان، كما أنهّ دليل على أنّ المهمّ عند الوجدان الحـاكم 
بحقّ الطاعة و استحقاق العقاب، إنمّـا هـو واقـع التكليـف المولـويّ لا انكشـافه لديـه، 

  .الواقعفيكون الثابت بمقتضى هذا الوجدان مسلك تنجّز 
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أنهّ اذا كان القطع و الاحتمال دخـيلا فـي ثبـوت حـقّ الطاعـة للمـولى، لـزم أن  -2
يكون حقّ الطاعة و استحقاق العقاب على المخالفة دائرا مدارهما اثباتا و نفيـا، و علـى 
هذا الاساس فلو افترضنا أنّ الشخص يجعل نفسه بالنسبة إلى الشبهات الموضوعيةّ التي 

حص شاكا في التكليف أو جاهلا مركبّا بوجود التكليف و كلّ ذلـك لا يجب فيها الف
يكون بتقصير عمديّ من جانبه، ففي مثل ذلك لا بـدّ مـن القـول ببـراءة ذمّتـه و عـدم 
استحقاق عقابه بناءا على كلا المسلكين، لوضوح أنهّ لا حقّ طاعة للمـولى فـي مـوارد 

الغفلة و الجهل المركبّ بنـاءا علـى  الشكّ بناءا على مسلك قبح العقاب أو في موارد
هـذا كلـّه خلافـا لمسـلكنا القائـل بعـروض . مسلك حقّ الطاعة، و هو واضح الـبطلان

التنجّز على الواقع من دون دخل للقطع و الاحتمال فيه، لأنّ الشخص المذكور قد ادّي 
  .شبهةو لا   بتقصيره إلى تفويت حقّ الطاعة للمولى فيكون مستحقاّ للعقاب بلا شكّ 

بـأنّ موضـوع قـبح : -محاولة للـدفاع عـن المسـلكين السـابقين -اللهمّ الاّ أن يقال 
، و بـأنّ موضـوع عـدم حـقّ الطاعـة العقاب إنمّـا هـو الشـكّ القصـوري لا التقصـيريّ 

استحقاق العقاب على المسلك الأخير إنمّا هو عبارة عـن الغفلـة و الجهـل المركـّب و
مطلـب أن يكـون موضـوع حـقّ الطاعـة لازم هذا ال و لكنّ . القصوريّ دون التقصيريّ 

العلـم الـذي لـو لـم : الاستحقاق بناءا على مسلك قبح العقاب هـو العلـم الشـأني ايو
يتسببّ الشخص إلى نفيه بنفسه لكان علما، كما يلزم منه ايضا أن يكون موضوع الحقّ 

حتماليّ الشأني و الاستحقاق بناءا على مسلك حق الطاعة هو الانكشاف القطعيّ أو الا
و كـلا . الذي لـولم يتسـببّ الشـخص إلـى نفيـه لكـان انكشـافا قعطيـّا أو احتماليـّا: اي

اللازمين لا يمكن الالتزام بهما وجدانا، لو لم نقل بعدم جواز التـزامهم بـذلك حسـب 
  .البراهين التي اقاموها على مسالكهم فراجع

سلك قبح العقـاب بـلا بيـان ما يكون شاهدا على بطلان مسلك حقّ الطاعة و م -3
ايضا اذا قلنا بكون الموضوع لحقّ الطاعة بناءا عليه هو العلم بـالتكليف و لـو لـم يكـن 

أنّ الجهل المركـّب بتكليـف المـولى قـد يكـون بكـون : تكليف في الواقع، و حاصله
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و لكنـّه . الشخص عالما بشخص المولى و لكنهّ يزعم أنّ هذا تكليفه، هذا لا اشكال فيه
يجهل بتكليف المولى مركبّا على عكس ذلك، بأن كان يعلم أنّ هذا التكليف قـد  قد

صدر من زيد قطعا و هو مصيب بالواقع، و لكنهّ يزعم بنحو الجهـل المركـّب أنّ زيـدا 
هو المولى مع أنهّ ليس مولى في الواقع بل المولى هو عمرو مثلا، ففي مثل ذلك لا بدّ 

و استحقاق العقاب من المولى الحقيقيّ في هـذه الحالـة  من الالتزام بثبوت حقّ الطاعة
و هذا ممّا لا يمكن الالتزام بـه وجـدانا، . ايضا و لو لم يكن منه تكليف في الواقع رأسا

  .كما لا يخفى على المتأمّل بوجدانه
هذه اهمّ المنبهّات التي يمكن أن نقيمها علـى صـحّة هـذا المسـلك القائـل بتنجّـز 

يةّ الاحتمال أو بمنجّزيتّه كما عليه المسلكان الآخـران، و يمكـن اقامـة الواقع لا بمعذّر
منبهّات عديدة أخـري قـد نـری اسـتغناء الباحـث عـن بيانهـا و تطويـل الكـلام فيهـا، 

  .فالاحسن الصفح عنه و الرجوع إلى ما هو المهمّ في المقام
  

  الاشكالات التي قد تورد على مسلك تنجّز الواقع -3

، من أنهّ لو كان موضـوع 1ذه الاعتراضات هو الذي ذكره السيدّ الشهيدو لعلّ اهمّ ه
حقّ الطاعة هو نفس التكليف الثابت في عالم الواقع ففي مورد العبد الذي كـان غـافلا 
عن الالزام المولويّ أو كان جاهلا له بالجهل المركبّ بأن كان يزعم أنّ االلهّٰ تعالى قـد 

قاّ للعقاب و هو باطـل بالوجـدان ن هذا العبد مستحجعل في حقهّ الاباحة، يلزم أن يكو
  .١التسالم الفقهي و المتشرّعي و العقلائيّ و

و لعلّ هذه الشبهة هي التي قد أوجبت عدم انتهـاء الاصـحاب كلهّـم إلـى مسـلكنا 
المختار صريحا و لكنّ الصحيح عدم صحّة هذه الشبهة رغم قوّتها و استحكامها جـدّا، 

  :عليه عدّة اجابات مكان أن نذكرو ذلك لإ
                                                           

  .30، ص4ج بحوث في علم الاصول،الهاشمي الشاهرودي، .  ١
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إنّ هذا الاعتراض لا يرد علـى المسـلك المزبـور بجميـع المبـاني  -الاجابة الاولى
المفترضة فيه، بل إنمّا يرد على المبنى المختار القائل بكون حـقّ الطاعـة عارضـا علـى 
واقع التكليف بنحو تمام الموضوع، و أمّا بناءا على المبنى الآخر الذي يمكـن الالتـزام 

مـن واقـع التكليـف و انكشـافه،  يضا، و هو قائل بعروض حقّ الطاعة على المركبّبه ا
  .يرد هذا الاشكال لعدم انكشاف التكليف لدی العبد في صورة الجهل المركبّفلا

أنّ حقّ الطاعة و إن كان ثابتا لواقع التكليـف المولـويّ بنحـو تمـام  -الاجابة الثانية
قاق العقـاب حتـى فـي صـورة الفعلـة ة و اسـتحالموضوع، ولكنّ هذا لا يعني المعصـي

و ذلك نظرا إلى أنّ موضـوع القـبح و اسـتحقاق العقـاب، إنمّـا هـو . الجهل المركبّو
المعصية و المعصية ليست مطلق التفويت لحقّ الطاعة، و لو من غير اختيـار، بـل عبـارة 

التحصـيل  عن التفويت الاختياريّ لحقّ الطاعة للمولى فـي مقابـل الامتثـال الـذي هـو
و مــن الواضـح أنـّـه ليســت المخالفــة و التفويــت . الاختيـاريّ لحــقّ الطاعــة اللهّٰ ســبحانه

الحاصل في صورة الجهل المركبّ تفويتا و مخالفة اختياريةّ للمولى و حقّ طاعته، بـل 
  .تفويت ومخالفة خطئيةّ و غير عمديةّ

العنـاوين الماهويـّة و تفصيل ذلك أنّ المناط في اختياريةّ الفعل إن كان الفعل من 
التي لها بازاء في الخارج كالضرب مثلا، أن يكون الشخص قاصدا للضرب بنفسـه مـع 

و أمّـا إن كـان الفعـل مـن العنـاوين . العلم و الالتفـات إلـى أنـّه ضـرب و لـو احتمـالا
الانتزاعيةّ كالتفويت و التحصيل أو المخالفة والموافقة فعبارة عـن أن يكـون الشـخص 

انتزاع ذاك العنوان ملتفتا إلى ذات المنشأ وإلـى كونـه موصـوفا بـالعنوان  قاصدا لمنشأ
المنتزع ايضا فالدخول في ارض الغير بدون رضاه لا يصدق عليـه الغصـب الاختيـاريّ 
الاّ اذا كان الشخص قاصدا للدخول ملتفتا إلى نفس هذا الدخول و إلى أنهّ تصرّف في 

لـولا ذلـك فالـدخول و إن كـان فعـلا اختياريـا مال الغير بغير رضاه و لـو احتمـالا، و 
وعمدياّ و لكنهّ ليس غصبا اختيارياّ مـادام لا يكـون ملتفتـا إلـى أنـّه موصـوف بـذاك 

و على هذا الاساس يتضّح أنّ تفويت الحـقّ فـي . العنوان و لو احتمالا، كما هو واضح
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ه موصـوفا حالات الغفلة و الجهل المركبّ حيث أنهّ لا يكون الشخص إلى كـون فعلـ
بالتفويت المذكور فليس تفويتا اختيارياّ حتى يكون قبيحا وموجبا لاسـتحقاق العقـاب 

  .عليه، كما لا يخفى
و يمكن الاستشكال على هذا المقدار من البيان بأنّ هذا رجوع إلـى المبنـى الآخـر 

لأنّ مقتضـى هـذا . القائل بدخالة الانكشاف في موضوع حقّ الطاعة مـن جهـة أخـري
أن يكون موضوع القبح واستحقاق العقاب عبارة عن المخالفة لما يعلم و يلتفت  البيان

إلى كونه موضوعا لحقّ طاعة للمولى، و هذا يعنـي أنّ حـقّ الطاعـة و إن كـان متعلقّـا 
بواقع التكليف و لكنّ موضوع القبح و الاستحقاق ليس متعلقّا بواقع حقّ الطاعة بل بما 

  .خفىيعلم أنهّ حقّ له، كما لا ي
و الجواب على هذا الاستشكال أنّ اخذ هذا العلم و الالتفات ضروريّ على جميـع 

بنـاءا علـى  -المسالك المتقدّمة، لوضوح أنّ الشخص حتى في حالة العلـم بـالتكليف 
لو لم يكن ملتفتا إلى أنّ مخالفته معصـية للمـولى و تفويتـا لحـقّ  -المسلكين الآخرين

عله هذا عصيانا له و موضوعا لثبوت استحقاق العقاب عليه، الطاعة له فارتكبه لما كان ف
لأنّ موضوع الاستحقاق عبارة عن التفويـت الاختيـاريّ لحـقّ الطاعـة و بعـد الغفلـة أو 

ا العلـم فأخـذ هـذ. الجهل المركبّ في ذلك لا يكون التفويت المزبور تفويتا اختيارياّ
إنمّا الكلام ههنا في موضوع حقّ الالتفات ضروريّ على جميع المسالك المتقدّمة، و و

و انكشـاف التكليـف قطعـا أو قطعـا الطاعة و معروضـه هـل هـو واقـع التكليـف أم هـ
  . احتمالا، أم المجموع المتألفّ منهما معاو

و النزاع الاول المشار اليه بين المسالك الثلاثة في موضوع حـقّ الطاعـة هـو الـذي 
 النزاع في أنّ موضوع القبح و الاستحقاق يوجب ترتيب الآثار و الثمرات المذكورة، لا

فالغفلـة و الجهـل المركـّب التقصـيرياّن مـثلا و إن كانـا . هل هو مشـروط بـالعلم أم لا
معذّران فيما اذا قلنا بأنّ حقّ الطاعة إنمّا هو على الوجود العلمي و الانكشافيّ للتكليف، 

إلـى ارتفـاع موضـوع الحـقّ لوضوح أنّ التسبيب إلى الغفلة أو الجهل المركبّ تسبيب 
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المذكور في الحقيقة لا إلى تفويته بعد حصوله فلم يتحققّ عصيان و تفويت اختيـاريّ 
منه للحقّ في تلك الحالة بناءآ على المسلكين السابقين، و لكنهّما لا معذّريـّة لهمـا اذا 

الغفلـة  ، حيـث أنّ التسـبيب إلـىقلنا بأنّ حقّ الطاعة ثابت على واقع التكليف المولويّ 
الجهل المركبّ في الحقيقة تسبيب إلـى فـوت حـقّ الطاعـة للمـولى و هـو التفويـت و

المعبرّ عنه بالعصيان، و يثبـت لـه  -التسبيب الاختياريّ إلى الفوت: أو فقل-الاختياريّ 
  .القبح و استحقاق العقاب بلا كلام

  
  تتمّة و استنتاج

نّ المحتملات الرئيسيةّ فـي تحديـد و قد تحصّل من جميع ما ذكرناه في هذه الرسالة أ
حكم العقل في حالات الشكّ و الاحتمال لتكليف المـولى المتعـال عبـارة عـن ثـلاث 

 -مسـلك حـقّ الطاعـة و الثالـث -مسلك قبح العقاب، و الثـاني -احدها: مسالك رئيسيةّ
ة فقد كان اصحاب الاتجاهين الاولين يحاولون البرهنة عليهما بعـدّ . مسلك تنجّز الواقع

تقريبات و براهين غير تامّة، كمـا أنـّه قـد لاحظنـا أنّ المسـلك الاول يواجـه اشـكالين 
اساسييّن نقضياّ و حلياّ، و أنّ المسلك الثاني و إن أمكن تخليصه من بعض الاشـكالات 

  .و الاعتراضات و لكنّ ههنا اعتراضا هامّا لا يمكن له الفرار منه ابدا
الجديـد التأسـيس، اعنـي مسـلك تنجّـز الواقـع و من هنـا قـد وصـلنا إلـى مسـلكنا 

فالمتحصّل من هذه الاوراق صحّة هذا المسلك الثالث نظرا إلى براهين و تقريبات قـد 
. يمـا بـين الاعـلام و الاصـولييّناقمنا على ذلك، و قد دفعنـا عنـه الاشـكال المشـهور ف

ه تفسير آخر للروايات الالتزام بهذا المسلك رغم كونه وجدانياّ و برهانياّ قد يستنتج منو
الدالةّ على الاحتياط في الشبهات البدويةّ و هذا التفسير تفسير وجيه عندما نواجه تلـك 

و كيفما كان فههنا اثرات و ثمـرات للالتـزام بهـذا المسـلك الثالـث لـيس هـذا . الادلةّ
  .المختصر محلّ ذكرها
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 ارتباط زباني به مثابه فعل

  * محمد علي عبداللهي

  

 چكيده 

توان تنها با توجه  ارتباط زباني را نمي ن است كهآمعناي اين گزاره . فعل است ،واحد ارتباط زباني

بنابر اين مبنا هر . راردادهاي زباني و قواعد و قوانين مربوط به يك زبان خاص تحليل كردبه ق

فيلسوف زبان و نيز عالم اصول در  از اين رو،.نوع ارتباط زباني از سنخ انشاء و فعل گفتاري است

ه بلكه بايد توجه خود را ب ،هاي تحليلي الفاظ نبايد در سطح سمانتيكي زبان متوقف بماند بحث

فعل  ؛ زيراتبيين و كشف قوانين و قواعد عام زبان به ويژه قواعد مربوط به استعمال معطوف كند

توان ساختار دقيق يك قضيه را تعيين و معناي  در صورتي مي و لذا ن معنا استمعي ،گفتاري

رده نگارنده در اين مقاله تلاش ك. ايجاب و سلب قضيه را فهميد كه آن را از سنخ فعل تلقي كرد

ارتباط زباني چون يك فعل، نشان دهد چگونه فهم حقيقت معنا و  ةاست با تحليل دقيق نظري

  .مبتني بر اين نظريه است ،اجزاء دقيق قضيه و سلب و ايجاب

  

ارتباط زباني، معناي لغوي، معناي مقصود گوينده، بار نهفته در سخن، محتواي  :يكليد ناگواژ

  اي، فعل حكايت و حمل قضيه
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  مهمقد

تفهيم  ةهايي كه بشر صادر كرده اين باشد كه زبان وسيل ترين حكم شايد يكي از كلي
پرسش از زبان، . مبهم نيز است ،اين حكم به همان اندازه كه كلّي است. و تفهم است
اي بسيار كهن در تاريخ فكر فلسفي بشر است و پيشـينه آن بـه پـيش از     هر چند مسئله

جدي و مستقل به زبان به مثابه موضـوعي فلسـفي، بـه     رسد، توجه مي ،حتي، افلاطون
وينگنشـتاين   و مطالعات فيلسوفاني چون فرگه، راسـل . گردد اواخر قرن نوزده باز مي

شـود صـرفا ابـزاري واضـح و      نمايد و گمان مي نشان داد كه زبان چنانچه به ظاهر مي
بســياري از اي بســا . بلكــه بســيار پيچيــده اســت ،روشــن بــراي تفهــيم و تفهــم نيســت

سـوء از   ةاستفاده يا اسـتفاد  ء   هاي مسائل فلسفي و نظري به سو ها و دشواري پيچيدگي
  .زبان مربوط باشد

بخـش بسـيار بزرگـي از     ،توجه به خود زبان به مثابه موضـوعي فلسـفي و مسـتقل   
ــس از آن، دســت كــم در     ــرن بيســتم و پ ــين را در ق ــات فيلســوفان مغــرب زم مطالع

ان به خود اختصاص داد و منشأ پيدايش نهضت فلسفه تحليلـي  كشورهاي انگليسي زب
. هاي مختلفي دارد ها و نظريه شاخه ،ها اين نهضت در درون خود مكاتب، مدرسه. شد

قرن بيسـتم عرضـه شـد و در دهـه شصـت تقريـر        50ها كه در دهه  يكي از اين نظريه
بـاط زبـاني و سـخن    آن بايـد ارت  ساسا اي است كه بر نظريه ،نهايي خود را پيدا كرد

ه در دمند تلقي كرد كه گوينده و استعمال كنن ـ گفتن به يك زبان را نوعي فعل قاعده
نگارنده . »افعال گفتاري«اين نظريه معروف است به نظريه . كننده دارد آن نقش تعيين

خواهد اجزاء و عناصر، لـوازم و نتـايج ايـن نظريـه را شـرح و بسـط        در اين مقاله نمي
مهم و اساسي كه به منزله فرضيه اصـلي نظريـه    ةدر اين مقاله تنها اين نكتبلكه  1.دهد
از ارتباط زباني منطقـاً بـر    يشود كه هر تحليل جامع است بررسي مي »افعال گفتاري«

  .كه ما واحد ارتباط زباني را فعل بدانيم اين مبتني است

                                                           
هاي  انديشه در مجله علمي پژوهشي» نظريه افعال گفتاري«اي با عنوان  اين كار توسط نگارنده در مقاله.  1

 .، صورت پذيرفته است1384اره چهارم، سال ششم، تابستان ، شمفلسفي -كلامي
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هـاي   ه حـوزه هاي علميه به ويژ مسلمانان در حوزه ياز طرف ديگر در سنت تعليم
علميه شيعه، در قلمرو علم اصول چند قرن است كه در باب مباحث مختلـف مربـوط   

پـذيرد و همچنـان    اي صـورت مـي   نيافته  هاي دقيق، جذاب و البته سامان به زبان بحث
نگارنـده بنـا دارد در ايـن    . باب اين مباحث در علم اصول باز و بحث در جريان است

تلقي شود و اگر نه تحليل  »فعل«زبان و ارتباط زباني بايد مقاله اهميت اين فرضيه كه 
يان علم اصول قـرار دهـد تـا بـاب سـنجش و      طاعما ناقص خواهد بود را پيش روي مت

نكـات  . ميان مباحث الفاظ علم اصول و فلسفه تحليلي همچنـان مفتـوح بمانـد   مقايسه 
  :زير پيش از بحث اصلي مفيد است

يابي به احكـام الهـي بـه ويـژه      ترين منبع دست همم) كتاب و سنتّ(دليل لفظي . 1
عالمان اصول در مباحـث الفـاظ، سـازوكارها، قواعـد و شـرايط      . احكام شرعي است

شك مواجهه بـا دليـل    بي. دهند استنباط و استخراج حكم از دليل لفظي را بدست مي
اين، عالم بنابر. گيرد جاي مي 1»ارتباط زباني«لفظي و استنباط از آن، ذيل عنوان كلي 

اي ندارد جـز تحليـل    اصول نيز براي بدست دادن قواعد و قوانين كلي استنباط، چاره
بعضي از عالمان اصول بـه  . ارتباط زباني و بررسي قواعد و قوانين حاكم بر عالم زبان

  : نويسد درباره اين نكته مي 1شهيد سيد محمد باقر صدر. اند اين نكته توجه داشته
. لفظي بر حكم شرعي بر نظام زباني عام مربوط به دلالت، مبتني اسـت استدلال به دليل «

به همين دليل، ضروري است كه پيش از بحث از ادله لفظـي و عناصـر اصـولي مشـترك در     

آنها، از طبيعت دلالت زباني و چگونگي تشكيل آن و نظرورزي به صـورت عـام، هـر چنـد     

   2».به صورت مختصر، بحث كنيم

  

  

                                                           
1   . Linguistic communication 
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دهد كه چرا اغلب مباحث الفاظ علم اصول يا از سـنخ   بالا نشان ميدقتّ در نكته 
هرچنـد مجمـوع ايـن    . 2است و يا از سـنخ مباحـث فلسـفه زبـان     1شناسي مباحث زبان

  3.اند مباحث بنا بر معيار اصولي بودن يك مسئله، جزء علم اصول
ل هاي ارتباط زباني اين اسـت كـه مسـتلزم انجـام فع ـ     ترين ويژگي يكي از مهم. 2
وقتـي  . گيرد هر ارتباط زباني مستلزم افعال بسياري است كه با زبان صورت مي. است

كنـد، گوينـده بـا حركـت      اي در حضور مخاطب، جمله يا عبارتي اظهار مـي  گوينده
ها و زبان صداهايي بامعنا ايجاد كرده و با ايجاد همين صداها از چيزي حكايت و  لب

پرسـد؛ امـر و نهـي     دهد؛ درباره چيزي مـي  خبر ميكند؛ از امري واقع  به آن اشاره مي
دهد به  اينها همه افعالي است كه گوينده انجام مي. نمايد كند و شنونده را متأثر مي مي

جان سـرل  . گيرد نحوي كه اگر فعلي صورت نگيرد، اساساً ارتباط زباني صورت نمي
  :فيلسوف زبان معاصر همين نكته را به صورت زير شرح داده است

گونـه كـه عمومـاً     واحـد ارتبـاط زبـاني آن   . هر ارتباط زباني مستلزم افعال زباني است    
اند، نشانه، واژه يا جمله و يا حتي مصداق نشانه، واژه يا جمله نيست، بلكه ايجاد  گمان كرده

تلقي يـك مصـداق بـه عنـوان     . يا صدور نشانه يا واژه و يا جمله در انجام فعل گفتاري است
تـر، ايجـاد    به بيان دقيق. قي آن به عنوان مصداقي ايجاد شده يا صدور يافته استيك پيام، تل

يا  صدور مصداق جمله تحت شـرايط خـاص، يـك فعـل گفتـاري اسـت و افعـال گفتـاري         
  4.اند ترين واحدهاي ارتباط زباني واحدهاي بنيادين يا كوچك

ني را تنهـا بـا   اگـر ارتبـاط زبـا   . فهم دقيق و درست اين نكته چندان دشوار نيسـت 
توجه به قراردادهاي زباني و قواعد و قوانين مربـوط بـه يـك زبـان خـاص بخـواهيم       
تجزيه و تحليل كنيم و بدون توجه به اينكه ارتباط زباني مستلزم فعل گفتاري است به 

                                                           
1   . Linguistics 

2  . Philosophy of lanuage 

ترجمـه  » درآمدي بـر مباحـث تحليلـي علـم اصـول     «صدر، سيدمحمدباقر : براي تفصيل بيشتر نك به.  3
  81، سال دهم، شماره اول و دوم، بهار و تابستان نقد و نظر: اللهي درمحمدعلي عبد
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در صورتي كـه آن را  » علي آمد«گمان ميان معناي جمله  فهم آن مبادرت ورزيم، بي
ادا كند و صورتي كه همين جمله از انسان خوابيدة بـدون   شخص هشيارِ داراي قصد

در صـورت  » علـي آمـد  «چرا جملـه  . قصد صادر شود، تفاوتي مشاهده نخواهيم كرد
اول، يك إخبار است ولي در صورت دوم، إخبار نيسـت؟ تفـاوت ايـن دو جملـه در     

علي  اين است كه در صورت اول، انسانِ داراي قصدي جمله را براي إخبار از آمدن
ولي در صـورت دوم،  . دهد بيان كرده است تا به مخاطب بفهماند كه او دارد خبر مي

هرچند الفاظ و ساخت زبانشناختي جمله، همان اسـت، ولـي چـون قصـدي در ورايِ     
  .اداي جمله نيست، اساساً إخبار نيست

إخبار . بنابراين هر نوع اظهاري از سوي گوينده، نوعي انشاء و فعل گفتاري است
توصـيف امـري بـه همـان     . ز امري به همان اندازه فعل است امر به چيزي فعل اسـت ا

  .اندازه فعل است كه وعده دادن، فعل است
  :در عبارات زير همين نكته را مدنظر داشته است 1محقق اصفهاني

إخبار و حكايت، ارائه و اظهار و اعلام، همه عرفاً انشاءاند؛ يعني واقعيتـي جـز خودشـان    
پذيرد، بـه لحـاظ مخبرٌبـه اسـت، نـه بـه اعتبـار خـود          اينكه إخبار، صدق و كذب مي. ندارند

شـود، بلكـه در معـاني مفـرادتش اسـتعمال       إخبار؛ زيرا جملة خبريه در إخبـار اسـتعمال نمـي   
پـس انشـاء بـه    . و إخبار، فعل گوينده است با تلفظ به جملة خبريه به عنوان حكايت. شود مي

   1.يستاين معنا مختص به اظهار ن
بي شك كسي كه بخواهد ارتباط زباني را با قطع نظر از فعل بودنش مدنظر قـرار  

ايـن سـطح، كـار    . دهد، صـرفاً در سـطح مـدلول سـمانتيكي زبـان بـاقي مانـده اسـت        
  .شناس است نه كار عالم اصول يا فيلسوف زبان زبان
ام دليل نيست كه عالمان اصول چه در بحث دلالت و چه در بحـث ظهـور، تم ـ   بي

تلاش خود را به تجزيه و تحليل دلالـت تصـديقي و ظهـور تصـديقي و نسـبت ميـان       
هر چند عالمان . اند دلالت و ظهور تصوري با دلالت و ظهور تصديقي معطوف كرده
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تـلاش بسـيار   ) در بحـث وضـع  (اصول در باب ظهور تصوري و دلالت تصـوري نيـز   
شناس است و  صوري، كار زبانشك تجزيه و تحليل دلالت ت اند، با اين حال بي كرده

در علم اصول از باب مقدمة ورود به مباحث مهمي چـون اسـتعمال، معنـاي حرفـي و     
  .اسمي، معناي هيئات، بحث امر و نهي و مانند اينها طرح شده است

يعني اگر بخواهيم بدانيم گوينده در اظهـار يـك   . فعل گفتاري، معين معناست. 3
است، تعيين معناي مقصود گوينده حتي پس از تعيين  جمله چه معنايي را قصد كرده

اي كه با اين جمله اظهار كرده، ممكن نيست مگـر پـس از تعيـين نـوع      محتواي قضيه
فهم ايـن نكتـه، مسـتلزم تمـايز     . فعل گفتاري كه گوينده با آن جمله انجام داده است

  .1است» معناي مقصود گوينده«و » معناي جمله«ميان 
  

ويندهمعناي مقصود گ
2
معناي واژه/ 

3  

توجـه كـرد،   » معناي واژه«و » معناي مقصود گوينده«شايد نخستين كسي كه به تمايز 
همين نكته را قصد كـرده   4اصل متناو در . دان آلماني باشد فرگه فيلسوف و رياضي

  : چنين است مباني علم الحسابعبارت فرگه در كتاب . است
ي جستجو كرد، بلكه تنها در بافت جملـه بايـد آن   هرگز نبايد معناي يك واژه را به تنهاي

  5».را يافت
» آمـد «و » علـي «، معناي لغوي »علي آمد«مقصود فرگه اين است كه معناي جمله 

است، » علي آمد«هرچند مهمل نبودن اين دو واژه، شرط لازم معناداري جمله . نيست
ه گوينده بـا اظهـار   اين است ك» علي آمد«در جمله » آمد«و معناي » علي«ولي معناي 
درسـت  . بنابراين معنـاي جملـه، إخبـار اسـت    . دهد خبر مي» آمدن علي«اين جمله از 

                                                           
1 . Tsohatzidis, 1994, pp.1-2 

2   . Speaker meaning 

3 . word meaning 

4   . Context Principle 

5. Frege,1980, P. X 
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ولـي   ،مهمل نيستند ،است كه علي و آمدن به لحاظ معناشناختي و با نظر به خود واژه
البته إخبـار ماننـد هـر    . معناي مقصود گوينده چيز ديگري است كه همان إخبار است

اي يا جمله خبريه دارد كه در جمله خبريه هم بايـد   محتواي قضيه فعل ديگري نياز به
معناي يـك   ،طبق اين تحليل. وجود داشته باشد) محمول(و حمل ) موضوع(حكايت 

همان باري است كه در آن نهفته است و گوينده آن را بـا اداي جملـه    ،جمله يا تعبير
  .دهد انجام مي

مان اصول بگوييم بايد به تمايزي كـه آنهـا   همين نكته را اگر بخواهيم به زبان عال
يا به تمايزي كـه  . اند توجه كنيم قائل شده» دلالت تصديقي«و » دلالت تصوري«ميان 

ميان فعل إخبار و إنشاء از سويي، و جمله خبريه و جمله انشائيه از سوي ديگـر، قائـل   
  :حله داردبنابر نظر عالمان اصول، دلالت لفظ بر معنا دو مر. هستند توجه كنيم

دلالت تصوري يا لغوي دلالتي است كه  :دلالت تصوري يا معناشناختي) الف
. قابل انفكاك نيسـت  ،شود و هيچ گاه از لفظ از وضع لفظ براي موضوع له ناشي مي

وجود دارد، حتي اگر واژه و لفـظ از برخـورد مـثلاً دو     ،دلالت تصوري پس از وضع
دلالت تصوري به مجرد اظهـار  . يجاد شودسنگ يا پيچيدن صدا ميان برگ درختان ا

  .خواه گوينده معنا را قصد كند يا نكند ،كند لفظ وجود پيدا مي
اي از دلالت الفاظ است كـه صـرفا    دلالت تصديقي مرحله :دلالت تصديقي) ب

. شـود  گوينده در اين مرحله كشف مـي   شود، بلكه اراده به دلالت تصوري اكتفا نمي
روشن است . ظهور حال گوينده و سياق كلام و قرائن استدلالت تصديقي ناشي از 

خـواهيم مقصـود شـارع و گوينـده را      كه در استنباط احكام شرعي از دليل لفظي مـي 
براي كشف معنا و مقصود گوينده بايد به فعل گفتاري كه با اداي جمله . كشف كنيم

  1.مله صورت گرفته توجه كنيم، نه صرفا به دلالت تصوري و سطح سمانتيكي ج
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هاي پيش گفته اين مطلب را روشن كرده باشد كه كار اصلي  رسد نكته به نظر مي
عالم اصول در مباحث الفاظ و فيلسوف زبان، تبيـين قـوانين و قواعـد عـام حـاكم بـر       
ارتباط زباني است براي كشف مقصودگوينده از طريق تحليل و بسط و نسـبت ميـان   

جمله يا يـك عبـارت زبـاني بـا توجـه بـه       تحليل ساختار . دلالت تصوري و تصديقي
اينكه فعل گفتاري است و به عبارت ديگر، تحليل ساختار افعال گفتاري به فهم دقيق 

  . كند و درست ارتباط زباني بسيار كمك مي
  

  تحليل ساختار فعل گفتاري

تـرين   ، روشـن »علـي آمـد  «: اي را به زبان ادا كند، مثلا بگويـد  اي جمله وقتي گوينده
امـا  . اي به زبان فارسي ادا كرده اسـت  توان گفت اين است كه او جمله ه ميچيزي ك

ها صرفا تلفظ  اي در اظهار واژه اين آغاز توصيفي بسيار ساده است؛ زيرا هيچ گوينده
كند، بلكه همواره از اظهار يك جملـه و تعبيرهـاي زبـاني، انجـام      به آنها را قصد نمي
تر از اين است؛ زيرا در هر مـوردي كـه ارتبـاط     قاما مسئله دقي. كند فعلي را قصد مي

هـاي   به مثال. دهد زباني صدق كند، گوينده نه تنها يك فعل، بلكه چند فعل انجام مي
  :زير توجه كنيد

 .خواند سعيد درس مي .1

 خواند؟ آيا سعيد درس مي .2

 .سعيد درس بخوان .3

 .خواند اي كاش سعيد درس مي .4

  .دهد متمايز را انجام مي كم سه نوع فعل ها دست گوينده اين جمله
  1؛)فعل اظهاري(هاي معنادار فعل تلفظ به واژه) الف
  ، يعني حكايت از چيزي و حمل چيزي بر چيزي؛ 2اي فعل قضيه) ب
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،  مانند خبردادن، پرسش كردن، امر كردن، نهي كردن و 1فعل نهفته در سخن) ج
  .مانند آن

و توجه به وجوه اشتراك و  دقت در چهار جمله يادشده و تحليل ساختار هر يك
دهد كه ما در يك ارتباط زباني، سطوح مختلفي از فعل بـا زبـان    افتراق آنها نشان مي

  .اند و حساب هريك را بايد از ديگري جدا كرد اين سطوح متفاوت. دهيم انجام مي
هاي يادشده فعلي متمايز با جمله ديگـري انجـام    گوينده در هر يك از جمله: اولاً

پرسـد و در جملـه سـوم، امـر      در جمله دوم مي. كند در جمله اول، إخبار مي .دهد مي
  .كند و در جمله چهارم، آرزو مي

سـخن  ) سـعيد (گوينده در اظهار هر چهـار جملـه دربـاره موضـوع واحـدي      : ثانياً
در هر چهار . كند را بر موضوع حمل مي) درس خواندن(گويد و محمول واحدي  مي

  .ي صورت پذيرفته استجمله، حكايت و حمل واحد
هريك از حكايت و حمل واحد در هـر چهـار جملـه، بخشـي از يـك فعـل       : ثالثاً

  .نهفته در سخن كامل، يعني إخبار، پرسش، امر و آرزو است
تمايزهاي يادشده ميان سطوح مختلف كارهايي كه اين گوينده در ارتباط زبـاني  

  :دهنده نكات زير است دهد، نشان انجام مي
ايت و حمل را بايد از مفاهيم افعال گفتاري كامـل يعنـي مفـاهيمي    مفهوم حك )1

چون پرسش، امر، خواهش، إخبار و ماننـد اينهـا جـدا كـرد؛ زيـرا تحليـل بـالا نشـان         
تواند در افعـال نهفتـه در سـخن متفـاوتي واقـع       دهد كه حكايت و حمل واحد مي مي

 . نجام دادشوند، يعني با يك حكايت  و حمل چندين فعل نهفته در سخن ا

دهند و گوينـده بـا حمـل و حكايـت،      حمل و حكايت كه قضيه را تشكيل مي )2
در صورتي حمـل و  . شوند گاه به تنهايي واقع نمي دهد، هيچ اي صورت مي فعل قضيه

اي شكل داد كـه فعلـي نهفتـه در     توان قضيه حكايت، يا به تعبير ديگر در صورتي مي
معنـا   پرسش و مانند آن، حمل و حكايت بي بدون تحقق فعل إخبار،. سخن انجام داد
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همواره حمل و حكايت براي انجام كاري از قبيل توصيف، امـر، نهـي و ماننـد    . است
 . پذيرد اينها صورت مي

اظهار كرده است كه مقصود فرگـه از اصـل سـياق،     افعال گفتاريسرل در كتاب 
طور جداگانه جستجو  بنابر نظر فرگه، معناي يك واژه را هرگز نبايد به. 1همين است

  .كرد، بلكه معنا را تنها بايد در بافت قضيه جستجو كرد
علـي درس  «بنابر تحليلي كه به دست داديم، مقصود فرگه اين است كه در جمله 

ــي ــد م ــاي واژه »خوان ــي«، معن ــت كــردن از شخصــي اســت و واژه  » عل درس «حكاي
نهايي معنـا ندارنـد،   حكايت و حمل به ت.  است» علي«، حمل يك ويژگي بر »خواندن

بلكه حكايت و حمل بايد بخشي از فعل نهفته در سخن إخبار لحـاظ شـوند، تـا معنـا     
  . داشته باشند

تذكر اين نكته نيز لازم است كه تحليـل يادشـده مربـوط بـه كارهـايي اسـت كـه        
دهـد، امـا    گوينده در مواجهه با مخاطب و فهم مخاطب از اظهار او با زبان انجـام مـي  

ن گوينده بر شنونده يعني فعلي كه شنونده در اثر شـنيدن جملـة گوينـده از    تاثير سخ
. مورد نظر نيست و در تحليل ما اهميتي نـدارد ) فعل ناشي از سخن(دهد خود بروز مي

اغلب افعال نهفته در سخن، ملازم بـا آثـار و نتـايجي بـر افكـار و باورهـاي مخاطبـان        
ايـن  . ش را غمگين يا خوشـحال كنـد  ممكن است گوينده با إخبار خود مخاطب. است

  .ناميم مي» فعل ناشي از سخن«آثار و نتايج را 
توانــد بــه  دهــد، مــي هــايي كــه گوينــده انجــام مــي تحليــل ســطوح مختلــف فعــل

براي دفع اين برداشت نادرست بايد به نكات زيـر  . هاي نادرستي منتهي شود برداشت
  :توجه  كرد

عنا نيست كـه گوينـده بـا اظهـار يـك      سطوح مختلف فعل گفتاري به اين م )الف
دهد، بلكه دقت در تحليـل   جمله چند فعل جداگانه ولي به صورت همزمان انجام مي

دهد كه هرگاه گوينده فعل نهفته در سخن مانند امر، نهي و مانند آن  يادشده نشان مي
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 اساسـاً فعـل قضـيه و   . دهـد  اي و اظهاري نيـز انجـام مـي    انجام دهد، اغلب، فعل قضيه
اين مطلب را سرل با مثال زير توضيح . اظهاري بدون فعل نهفته در سخن، معني ندارد

  : داده است
مثلا نوشتن الـف  . اي و مضمون در سخن نيست نسبت افعال تلفظي به افعال قضيه

  .1بر روي ورقه اخذ رأي به رأي دادن است
ورقـه  نوشـتن نـام روي   . فعل رأي دادن چيزي جز نوشتن الف روي ورقـه نيسـت  

، »سـعيد درس بخـوان  «: گويـد  كسي كـه مـي  . گيري چيزي جز رأي دادن نيست رأي
تلفظ به اين الفاظ، با فرض اينكه گوينده معناي حقيقي الفاظ را قصد كرده باشد، در 
مقام امتحان، شوخي و مانند آن نباشد و سياق كلام نيز مناسب باشد، چيزي جـز امـر   

زم متعلـق و موضـوع اسـت كـه در مـورد مثـال،       كردن نيست و فعل امر لامحاله مستل
حمـل و  (اي و افعال قضيه) تلفظي(بنابراين افعال اظهاري. است» درس خواندن سعيد«

  .يابند هرگاه فعل نهفته در سخن، صورت گيرد لامحاله تحقق مي) حكايت
واحـد  ) اي فعـل قضـيه  (پيش از ايـن اشـاره كـرديم كـه موضـوع و محمـولِ        )ب
اما بايد توجه كرد كه گوينده . ل نهفته در سخن، متفاوت واقع شوندتوانند در افعا مي
بـه  . تواند با فعل اظهاري متفاوت، افعال قضيه و نهفته در سخنِ واحـد انجـام دهـد    مي

  :مثال زير توجه كنيد
  .خواند حميد فيزيك مي

دهـد كـه گوينـده در     گوينده در جمله بالا همان فعل نهفته در سخني را انجام مي
كنند با اينكه فعل تلفظي  دهد، هر دو إخبار مي انجام مي» خواند سعيد درس مي« جملة

  .اين دو جمله متفاوت است
اي و فعل نهفته در سخني را انجام دهد  تواند بدون اينكه فعل قضيه گوينده مي )ج

افعـال  . ها را بدون قصد معنـايي تلفـظ كنـد    مانند اينكه واژه. فعل تلفظي صورت دهد
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اي و مضـمون در سـخن اظهـار     ها است ولي افعال قضـيه  فاً فعل اظهار واژهتلفظي صر
  .هايند در سياق خاص تحت شرايط خاص و مقاصد مخصوص واژه

آنچه آورديم در باب سطوح مختلف افعالي كه گوينـده در ارتبـاط زبـاني انجـام     
گاه ديـدگاه او بـا ديـد   . اسـت  افعال گفتاريدهد، مبتني بر ديدگاه سرل در كتاب  مي

  1.استادش آستين متمايز است
  

  ساختار فعل نهفته در سخن

از ميان سطوح مختلف و انواع متفاوت افعال گفتاري، فعـل نهفتـه در سـخن، محـور     
محـور هرگونـه تحليلـي از    . اصلي است و در حقيقت قوام ارتباط زباني بـه آن اسـت  

نهفتـه در سـخن،   دقـت در سـاختار فعـل    . ارتباط زباني بايد فعل نهفته در سخن باشد
، »نوع فعل نهفته در سخن«و » محتواي فعل نهفته در سخن«دهد كه بايد ميان  نشان مي

اگر به جانب گوينده توجـه كنـيم، محتـواي فعـل نهفتـه در سـخن را       . تمايز قائل شد
قضـيه  . نـاميم  مي» قضيه«ناميم و اگر به گوينده توجه نكنيم، آن را  مي 2»اي فعل قضيه«

تواند در افعال نهفته در سخن، متفـاوت   هفته در سخن، خنثي است و مينسبت به بار ن
  :هاي زير توجه كنيد به مثال. باشد
 .علي درب را بست .1

 آيا علي درب را بست؟  .2

 !علي درب را ببند .3

اي در هـر   واحـد اسـت؛ زيـرا محتـواي قضـيه      اي در هر سه جملـه،  محتواي قضيه
اظهـار  (ها فعل حكايـت   در اين جمله. اي همان فعل حكايت و فعل حمل است جمله

واحد است، ولي فعـل  ) حمل بستن درب بر علي(و فعل حمل) علي از جانب گوينده
در جمله اول، فعل إخبار؛ در جمله : نهفته در سخنِ هر جمله با ديگري متفاوت است
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گوينـده در اظهـار   . فعل پرسش؛ و در جمله سوم، فعل امر صورت گرفته اسـت  دوم،
اي است ولي خود قضـيه،   اظهار قضيه، فعل قضيه. كند اي را اظهار مي هر جمله، قضيه

، )مخبربٌه(شود بلكه چيزي است كه مثلا در فعل إخبار از آن خبر داده مي. فعل نيست
بنـابراين،  . شـود  و در فعل امر به آن امـر مـي  شود،  و در فعل پرسش از آن پرسيده مي

اي متشــكل از فعــل  اي دارد و محتــواي قضــيه فعــل نهفتــه در ســخن، محتــواي قضــيه
تا اينجا معلوم شد كه فعل نهفته در سخن، داراي محتواي . حكايت و فعل حمل است

رت اي به تنهايي فعـل نهفتـه در سـخن صـو     اي است، اما با اظهار محتواي قضيه قضيه
اي بايد گوينده علائمي را نيز براي تعيين نوع فعل  علاوه بر محتواي قضيه. پذيرد نمي

علامـت  . كننـد  اين علائم، بار نهفته در سخن را معلوم مـي . نهفته در سخن به كار برد
دهد كه يك قضيه را بايد إخبار يا امر و نهـي و ماننـد آن    بار نهفته در سخن نشان مي

دهند كـه گوينـده چـه فعـل نهفتـه در سـخني را        علائم نشان مي تلقي كرد، يعني اين
اي و  به اعتقاد سرل، متناظر با تمايز معناشناختي ميان محتـواي قضـيه  . انجام داده است

تـوان ميـان علائـم دالّ بـر      فعل نهفته در سخن، در ساختار نحوشناختي جمله نيـز مـي  
  .تمايز قائل شد 2و علائم دالّ بر بار مضمون در سخن 1اي محتواي قضيه

دهد كـه چگونـه بايـد قضـيه را تلقـي كـرد يـا بـه          علامت بار مضمون در سخن نشان مي
عبارت ديگر اظهار جمله بايد، چه بار مضمون در سخني داشته باشد؛ يعني گوينده چه فعـل  

علائم دالّ بر بار مضـمون در سـخن، در   . دهد مضمون در سخني را در اظهار جمله انجام مي
گـذاري،   ، نقطـه  ترتيب كلمـات، تأكيـد، منحنـي آهنـگ    : كم عبارتند از گليسي دستزبان ان

  3.وجه فعل و افعال به اصطلاح كرداري
ها شايد نتوان همواره ميان علائم دالّ بر بار نهفته در  در دستور زبان سطحيِ جمله

سخن و علائم دالّ بر محتواي قضـيه فـرق نهـاد، ولـي در سـطح عميـقِ دسـتور زبـان         
سـاختار  » دهـم بيـايم   مـن وعـده مـي   «مـثلاً در جملـه   . توان چنين تمايزي قائل شد مي
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دهد، ولي اگر به ساختار عميـق جملـه توجـه     سطحي جمله تمايز مذكور را نشان نمي
در جملـه  . اسـت » دهم كه خواهم آمـد  من وعده مي«كنيم، جمله مذكور مانند جملة 

و علامـت محتـواي   ) دهـم  وعـده مـي   من(دوم، تمايز ميان علامت بار نهفته در سخن 
  .واضح و روشن است) كه خواهم آمد(اي  قضيه
  

  :توان به صورت زير نشان داد تمايزهاي يادشده را مي
  

illocutionary act  فعل مضمون در سخن=  

 

 

    illocutionary Force =بار مضمون در سخن             Propositional content =اي  محتواي قضيه

 

   

  Predicating act  فعل حمل    referring act فعل حكايت
 

  :گويد سرل مي 
 . توان در نمادهاي زير عرضه كرد اين تمايزات را مي

اسـت كـه در آن،   F(P) افعال مضمون در سـخن،  ) انواع بسياري از(صورت كلي 
از  دالّ بـر تعـابير حـاكي   » P«علائم دالّ بـر بـار مضـمون در سـخن و     » F«مقدار متغير 
  .1قضايا است

محمـولي   -مادام كه بحث خود را به قضاياي موضـوعي : گويد در جاي ديگر مي
تـوان   ساده كه در آنها موضوع، يك لفظ حكايي معين مفرد است، محدود كنيم، مي
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براي عبارت حكـايي و حـرف    »R«متغير . عرضه كردF(RP) اين تمايزها را به صورت
  1.براي عبارت حملي است »P«بزرگ 
هاي تمايزي كه قائل شده است و عرضه  ، محاسن و محدوديت  رل در باب مزاياس

  :آن در قالب نمادين، نكاتي را متذكر شده است
عرضه كرد؛ زيرا مثلاً  F(P)توان در قالب نماد  همه افعالِ نهفته در سخن را نمي .1
د چـون  درآور F(n)را بايد به صورت » مرگ بر قيصر«و » باد منچستر زنده«هاي  جمله
 2.هاي مذكور فقط عبارت حكايي دارند جمله

در زبان طبيعي و در زبان نمادين و صوري، ) اي محتواي قضيه(= اي  فعل قضيه .2
اي مستلزم علائم دالّ بر  به همين دليل، فعل قضيه. بخشي از جمله است نه جمله كامل

مستلزم فعل نهفته نفسه به هيچ وجه  اي في بنابراين فعل قضيه. بار نهفته در سخن نيست
 .3در سخن نيست

توان به  تمايز مذكور و عرضه آن به صورت نمادين، اين مزيت را دارد كه مي .3
تمايز F (~P) و  F (P)~ اي؛ يعني ميان  آساني ميان سالبة نهفته در سخن و سالبة قضيه

را بـه دوگونـه   » دهـم بيـايم   مـن وعـده مـي   «طبق تحليل مذكور، مثلاً جملـه  . قائل شد
  :توان به سالبه تبديل كرد مي
 .دهم كه بيايم من وعده نمي .1

 .دهم كه نيايم من وعده مي .2

است، يعني جمله اول، انكار فعل نهفتـه در  » سالبه نهفته در سخن«جمله اول يك 
اي اسـت و تغييـري در فعـل گفتـاريِ      ولي جمله دوم، سالبه قضـيه . سخنِ وعده است
نمـادين يادشـده، تفـاوت ميـان وعـدة       هـاي صـوري و   عبـارت . كند وعده ايجاد نمي

هايي  در جمله. كند را به آساني آشكار مي) جمله اول(و نفي وعده ) جمله دوم(منفي
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جملـه  . كه بار نهفته در سخنِ آنها إخبار است نيز تمايز مذكور، ساري و جاري است
  :يك جمله خبري است كه صورت نمادين آن چنين است» اسب وجود دارد«

                               )X يك اسب است()∃ X(⊢  
  :توان سالبه كرد جمله خبري مذكور را به دو صورت مي

  ]⊣) X ∃(~)يك اسب است X[=(چيزهايي هستندكه اسب نيستند،  .1
⊣) X ∃(~)يك اسب است X[=(ها وجود دارند  من بيان نكردم كه اسب .2 ~ [  

در دو جملـه  . اسـت  جمله اول، إخبار سلبي اسـت ولـي جملـه دوم، سـلب إخبـار     
در موضعي قرار گرفته است كه به خـوبي تفـاوت آنهـا را نشـان       ~مذكور، علامت 

 F~ دهـد كـه   علاوه بر اين، عرضه تمايز مذكور به صورت نمادين نشان مي. دهد مي

(P)  همواره مساوي با(~P) ⊢ 1نيست .  
فعـل نهفتـه   « و» اي محتواي قضيه«دهد كه چگونه تمايز ميان  اين نكته نشان مي. 4

اي  تواند نظرگاه اصلي اين مقاله را مبنـي بـر اينكـه هـر گـزاره      به خوبي مي» در سخن
بدون توجه به  2كه سرل تذكر داده است، چنان. نوعي فعل گفتاري است، تحليل كند

اي و فعل نهفته در سخن، فهم نظريه افعـال گفتـاري دشـوار     تمايز ميان محتواي قضيه
از سـنخ افعـال    ]Statements[= هـا   ه افعال گفتاري همه گـزاره است؛ زيرا بنابر نظري

 act of[=مبهم است، يـا بـه معنـاي فعـلِ بيـان كـردن        Statementواژه  .اند گفتاري

stating[ چه بيان شده  است و يا به معناي آن =]what is stated[ بـه دو مثـال   . است
  :زير توجه كنيد

زمــان نشســت امـروز صــبح را بــه خــود   مواضــع مــا تمـام  ]Statement[= بيـانِ  .1
  .اختصاص داد

  .، صادق است كه هر انساني فاني است ]Statement[= اين گزاره . 2
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مراد است ولي در جمله دوم معناي  Statementدر جمله نخست معناي مصدري 
اي فعــل گفتــاري اســت،  بنــابر نظريــه افعــال گفتــاري، هــر گــزاره. حاصــل مصــدري

ذكور مراد است؟ ترديدي نيست كه معناي نخست يعني فعلِ كداميك از دو معناي م
اگر به اين نكته توجه نكنيم دچار مغالطه خواهيم شد؛ زيرا هر . بيان كردن، مراد است

اي يا صادق است و يا كاذب، پس در نتيجه،  اي فعل گفتاري است و هر گزاره گزاره
نادرست اسـت؛ زيـرا افعـال    اين نتيجه به وضوح . اند يا كاذب افعال گفتاري يا صادق
 Statementاما اگر به تمايز ميان دو معناي واژه . پذير نيستند گفتاري صدق و كذب

توجه كنيم، دچار مغالطه مذكور نخواهيم شـد؛ زيـرا فعـل بيـان كـردن يعنـي معنـاي        
به معنـاي حاصـل    Statement، يك فعل گفتاري است، ولي Statementمصدريِ 

بنـابراين  . پذير است صدق و كذب) اي محتواي قضيه(شده  چه بيان مصدري يعني آن
سازد كه بتوانيم تحليل  اي و بار نهفته در سخن ما را قادر مي تمايز ميان محتواي قضيه

   1.مذكور را عرضه كنيم و دچار مغالطه نشويم
دهد تمايز ميان سطوح و انواع فعل گفتاري و عدم خلـط   چه گذشت نشان مي آن

. هم دقيق و درست ارتباط زباني و تحليـل آن نقـش بسـيار مهمـي دارد    ميان آنها در ف
شك تحليل ارتباط زباني بر پايه فعل گفتاري زواياي جديـدي در مباحـث الفـاظ     بي

هاي بعدي  نگارنده سعي خواهد كرد در نوشته. دهد علم اصول پيش روي ما قرار مي
  . اين زوايا را بكاود

  
  نتيجه گيري

  :توان در چند بند زير خلاصه كرد مينتيجه آنچه آمد را 
رسد،  اي ساده به نظر  ارتباط زباني به رغم اينكه ممكن است در بدو امر، مسئله -1

دهد كه تحليل آن امري بسيار پيچيده و داراي ابعاد مختلف  ولي كمي دقت نشان مي
زمين و عالمان اصـول در مباحـث    فيلسوفان زبان در سنت فلسفه تحليلي مغرب. است
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اند قوانين و قواعـد عـام حـاكم بـر ارتبـاط زبـاني را بـه         لفاظ علم اصول تلاش كردها
 .دست دهند

اي در باب ارتباط زباني صـورت نهـايي بـه خـود      قرن بيستم نظريه 60در دهه  -2
اش اين بود كه سخن گفتن به يك زبان و ارتباط زبـاني از   ي اصلي گرفت كه فرضيه
. ش گوينده در فرايند ارتباط زباني بسيار مهم استبنابر اين نظريه، نق. سنخ فعل است

ارتباط زباني را هم به لحاظ معنا و هم به لحاظ ساختار بايد بـا توجـه بـه اينكـه فعلـي      
هـا عبـور كـرده بـه      چنين تحليلي از سطح ظاهري جملـه . مند است، تحليل كرد قاعده

  .يابد سطح عميق دستور زبان راه مي
ل بودن ارتباط زباني بايد در سياق جمله و با توجـه بـه   ها را بنابر فع معناي واژه -3

هرچند معنـاي لغـوي برحسـب قراردادهـاي زبـاني معـين       . مقاصد گوينده تعيين كرد
شود، ولي معنا به اعتباري كه در فرايند ارتباط زباني مورد نطر فيلسوفان تحليلي و  مي

تفاده از علائـم و  عالمان اصول است در حقيقت همان فعلي است كـه گوينـده بـا اس ـ   
بسـيار پيچيـده   » خواند علي درس مي«بدين ترتيب معناي جمله . دهد ها انجام مي نشانه
از سويي معناي كامل جمله، إخبار است؛ از جهتي ديگر، محتواي قضيه معناي : است

همـان هيكـل خـارجي    » علـي «لذا معنـاي  . حكايت و حمل را در خود گنجانده است
فعل حكايت از شـخص خـاص و تعيـين او توسـط گوينـده      نيست، بلكه معناي همان 

 .است

دهـد كـه    تحليل ساختار ارتباط زباني با توجه به نظريه فعل گفتاري نشـان مـي   -4
ركـن اصـلي هـر جملـة     . عنصر اساسي ارتباط زباني، همان بار نهفته در سـخن اسـت  

نهي و  دهد، مانند إخبار، توصيف، امر و كامل، همان فعلي است كه گوينده انجام مي
، سـلب و   تمام آنچه در باب اجزاء و عناصر قضيه ماننـد حمـل و حكايـت   . مانند اينها

شود بايد با توجه به عنصر اصلي يعني فعل نهفته در سخن  ايجاب و مانند آن گفته مي
 .صورت گيرد، در غير اين صورت تحليل ناقص خواهد بود
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  نقل در دلالت الفاظ و افعال

  * ىمنافسيد حسين 

  

   چكيده

ي آنها و نيز  اين نوشتار به بررسي تفصيلي حقيقت نقل، ارتجال و اشتراك و عوامل ايجادكننده

ها  افزون بر بحث نقل الفاظ، نقل فرهنگ. هاي منقول به اعتبارات مختلف مي پردازد تقسيم بندي

همچنين بعد از ذكر عوامل نقل، به بررسي تطبيقي . و شرايط نيز مورد بررسي قرار گرفته است

ي اين عوامل پرداخته  ي زماني نقل به واسطه آن به معناي مشخصّ كردن وجود نقل و محدوده

اش در مواردي كه اصل نقل،  در نهايت، أصل عدم نقل با تقريرهاي چهارگانه. شده است

  .ر  مواردي كه تاريخ آن مشكوك است، مورد بررسي قرار گرفته استمشكوك و نيز د

  

  اصل عدم نقل، منقول، استصحاب، قرائن، عصر صدور   :واژگان كليدي
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  مقدمه

هاي گوناگون، موجب تغييـر   گذشت زمان، علاوه بر تغيير و تبديل شرايط و فرهنگ
يگـر و پيشـرفت تمـدن و    اينكه كـوچ بـه منـاطق د   . گردد ها مي معناي بسياري از واژه

هـا، آداب أصـيل و لغـات     ، موجب تغيير و از دست دادن بسياري از فرهنـگ اه رسانه
اين تغيير و تبديل، مختص به . شود، امري ضروري و غير قابل إنكار است اي مي ريشه

جهتي كه اين بحث را به علم فقه مرتبط ساخته . فرهنگ خاص يا لغت خاصي نيست
ني ألفاظ در عصر صدور نص و شناخت شرايط و فرهنگـي اسـت   است، شناخت معا
شناخت عوامل گوناگون نقل الفـاظ و  . در آن صادر شده است :كه نصوص أئمه

آيا در مورد لفـظ يـا    :دهد كه اولاً ي جمع قرائن تاريخي نشان مي ها، به شيوه فرهنگ
ده ايـن نقـل در چـه    اگـر چنـين نقلـي رخ دا   : و ثانيـاً  فرهنگي، نقلي رخ داده يا خير؟
  زماني به وجود آمده است؟

  
  بررسي مراد از منقول: فصل اول

شـباهتي   ،دانان و اصوليان، الفاظ منقول، مرتجل و مشـترك  از ديدگاه برخي از منطق
تفاوت آنها نيـز  . شباهت آنها در اين است كه يك لفظند و چند معنا. دارند و تفاوتي

  :از دو جهت به وجود آمده است
  .سبقت وضع اول لحاظ -1
  . لحاظ مناسبت معناي دوم با معناي اول -2

از معنـاي  » صـلاة«لفـظ   مثل نقل: شده است لحاظدر الفاظ منقول، هر دو جهت، 
براي دعاء از سـبقت برخـوردار   » صلاة«دعاء به معناي نماز كه در آن، هم وضع لفظ 

لفـاظ مرتجـل، فقـط    امـا در ا . است و هم بين معناي دعاء و نماز، مناسبت وجود دارد
الفـاظ  در . يعنـي بـين دو لفـظ، مناسـبتي وجـود نـدارد      ؛ لحاظ شده اسـت جهت اول 

به معنـاي چشـمه و   » عين«مشترك، اما، هيچ يك از دو جهت وجود ندارد؛ مثل لفظ 
كه اگرچه وضع يكي بر ديگري سبقت دارد يا اينكـه بـين آن دو    ،به معناي خورشيد

هنگام وضع دوم، نه سبقت وضع اول لحاظ شده اسـت   معنا مناسبتي وجود دارد، ولي
همان طور كه گذشت، آنچه در اين بحث، مهم است لحاظ . و نه مناسبت آن دو معنا
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  . سبقت و لحاظ مناسبت است، نه خود سبقت و مناسبت
  :نويسد در توضيح لفظ مرتجل مي» حاشيه بر معالم«در  1ملاّ صالح مازندراني

ون ملاحظة مناسبة بينه و بين الاوّل، سواء لم يكن بينهما مناسبة أصلاً أی كان الإستعمال بد 
   ١.أو كانت و كانت غير ملحوظة

ملاك در مرتجل، اين است كه مناسبت بين دو معنا لحاظ نشود، چه مناسـبتي در  
  .واقع نباشد و چه مناسبتي باشد و لحاظ نشود

  :گويد رك ميشريف جرجاني در حاشيه بر شرح شمسيه در توضيح مشت
إنّ المعتبر في الإشتراك أن لا يلاحظ في أحد الوضعين الوضع الآخر، سواء كانا في زمـانٍ  

   ٢.واحدٍ أو لا وسواء كان بينهما مناسبة أو لا
ها، وضع ديگـري لحـاظ نشـود،     معتبر در اشتراك، اين است كه در يكي از وضع

ه بـين آن دو معنـا مناسـبتي    چه هر دو وضع در زمان واحد صورت بپذيرند يا نه و چ ـ
  .باشد يا نه

  :عتقد استمرحوم مظفرّ در توضيح منقول و مرتجل م
و هو اللفّظ الذّی تعدّد معناه و قد وُضع للجميع كالمشترك و لكن يفترق عنه بأنّ : المنقول 

. الوضع لأحدهما مسبوقٌ بالوضع للآخر مع ملاحظة المناسـبة بـين المعنيـين فـى الوضـع اللاحـق
  ٣.وهو كالمنقول بلا فرقٍ إلا انهّ لم تلحظ فيه المناسبة بين المعنيين: رتجلالم

، اين اسـت كـه آيـا در منقـول، هجـرت معنـاي اول،       بحث ديگر مطرح در منقول
شرط است يا خير؟ يعني آيا استعمال لفظ در معنـاي دوم، حقيقـت و در معنـاي اول،    

  .حقيقت است مجاز است يا اينكه استعمال لفظ در هر دو معنا
اند؛ مثـل كـاتبي در    بسياري از علماء ، هجرت معناي اول را در منقول شرط كرده

و مـلاّ هـادي سـبزواري در     5»حاشيه بر تهذيب المنطـق «و مولي عبداالله در  4»شمسيه«

                                                           
 40ص  حاشية معالم الدين،مازندراني،  . 1
  40ص  الشمسية و شرحها، شريف جرجاني، . 2
 52ص  المنطق،مظفر،  . 3
 38ص  شمسية،كاتبي،  .4
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ولي در مقابـل، مرحـوم مظفّـر، هجـرت معنـاي اول را در منقـول و       . 1» شرح منظومه«
  :گويد شان مياي. مرتجل شرط نمي داند

المنقــول و ) أي لايصــحّ الإســتعمال فــي الحــدود و البــراهين إلا مــع نصــب قرينــة(و مثلهــا 
   ٢.المرتجل ما لم يهجر الاوّل

يعني اگر معناي اول در مرتجل و منقول، كنار نرفته باشد، استعمال آنها در حدود 
، اسـتعمال آنهـا در   خواهد، ولي اگر معناي اول كنار نرفتـه باشـد   قرينه نمي ،و براهين

شـود كـه در منقـول و مرتجـل اگـر       پس معلوم مـي . خواهد حدود و براهين قرينه مي
باشند تـا مـراد    معناي اول هجرت نكرده باشد، همانند مشترك لفظي نيازمند قرينه مي

البته لازم به ذكر است كه بعضـي  . متكلّم مشخّص شود و كلام از إجمال خارج شود
ر منقول هستند ولي حقيقتاً منقول نيستند، به ايـن صـورت كـه در    نظي اگرچه از موارد
اي نسخ شـده و ديگـر مـورد اسـتعمال قـرار       اي به بعد، كلمه اي خاص يا از برهه برهه
» صـرورة«و » حلوان«، »مكس«، »إتاوة«سيوطي از جمله اين موارد به الفاظ . گيرد نمي

   3.كند اشاره مي
اسم ، (نقل در هر سه قسم كلمه وقوع ن است كه منقول، اي در موردي بعدي  نكته

اينكه آيا در هر سه قسم واقـع شـده يـا نـه، محـلّ       اگرچهممكن است، ) فعل ، حرف
  :گويد مي» ي شرح شمسيه حاشيه«شريف جرجاني در . بحث است

و أمّا الإنقسام إلى المشترك و المنقول بأقسامه و إلى الحقيقة و المجاز فليس ممّـا يخـتصّ  
لإسم وحده، فإنّ الفعل قد يكون مشتركاً كخلـق بمعنـى أوجـد و إفتـری و قـد يكـون منقـولاً با

بين الإبتداء و التبّعـيض و قـد يكـون مجـازاً » مِن«كصلىّ و كذا الحرف أيضاً يكون مشتركاً ك
، و السّـرّ فـي جريـان هـذه الإنقسـامات فـي الألفـاظ كلهّـا أنّ »على«إذا استعمل بمعنى » فى«ك

ك و النقّل و الحقيقة و المجاز كلهّا صفات الألفاظ بالقياس إلى معانيها و جميع الألفـاظ الإشترا
   ٤.متساوية الاقدام في صحّة الأحكام عليها و بها
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  :كند گونه نقل مي سيوطي از فخررازي و أتباعش اين
بطريقـة وقع النقّل مِن الشّارع في الأسماء دون الأفعال و الحروف، فلـم يوجـد النقّـل فيهمـا 

   ١.الأصالة بالإستقراء بل بطريق التبعيةّ فإنّ الصّلاة تستلزم صلىّ
د جرجاني نيز همين است و مراد أّعم بودن بحـث بـه حسـب إمكـان     ظاهراً مقصو

بيـان  » ... و السـر فـي جريـان    «است، نه وقوع، و شاهد آن، دليلي است كـه بـا عنـوان    
  . داشت
 

  تقسيمات مختلف منقول: فصل دوم 

  تقسيم منقول به اعتبارات ناقل -ف ال

  : مرحوم مظفرّ در اين باره آورده است -1
منقولٌ عرفىّ كلفظ السياّرة و الطّائرة و إن : و المنقول ينسب إلى ناقله فإن كان العرف قيل له

منقـولٌ : كان العرف الخاصّ كعرف أهل الشّرع و المناطقة و النحاة و الفلاسفة و نحوهم قيل لـه
  ٢.و منطقىّ أو نحویّ و أو فلسفىّ و هكذاشرعىّ أ

منقول عرفي است كه در ابتدا براي مطلق حيوان وضـع  » دابةّ«به عنوان مثال، لفظ  
فيـومي در مصـباح المنيـر    . شده، ولي به خصوص اسب و قاطر، نقل پيدا كرده اسـت 

  : نويسد مي
  ٣.الإطلاق فعرُفٌ طاریكلّ حيوانٍ و أمّا تخصيص الفرس و البغل بالدابةّ عند : الدابةّ

، »فعل«. ، منقول شرعي است كه از معناي دعاء به نماز نقل پيدا كرده است»صلاة«
ي دالّ بر حدث و زمان، نقـل پيـدا    منقول نحوي است كه از معناي انجام كار به كلمه

  .كرده است
   تقسيم منقول به اعتبار كيفيت وضع دوم -ب

  : شود سم تقسيم ميلفظ منقول به اين اعتبار، به دو ق
در مواردي است كه ناقل معيني لفظـي را از معنـايي بـه معنـاي     : منقول تعييني -1
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  .ديگر نقل دهد
در جايي است كه ناقل معيني وجود ندارد، بلكه اسـتعمال زيـاد   : منقول تعيني -2 

مردم يا اهل اصطلاح خاصي لفظي را در معنـايي، موجـب نقـل آن لفـظ بـه آن معنـا       
  .دگرد مي
  

  ي معناي اول و دوم تقسيم منقول به اعتبار رابطه -ج

  : شود منقول به اين اعتبار به سه قسم تقسيم مي 
كـه از معنـاي غـذاي     »طعـام «منقول از معناي أخص به معناي أعم، مثـل لفـظ    -1

  .خشُك به مطلق غذا منقول شده است
ه وضـع اول آن بـراي   ك ـ» دابة«منقول از معناي اعم به معناي اخص، مثل لفظ  -2

  .مطلق حيوانات بوده، ولي وضع دوم آن، براي خصوص اسب و قاطر است
  .منقول متباين -3
  

  پذيرد تقسيم منقول به اعتبار آنچه در مورد آن نقل صورت مي -د

  : شود منقول به اين اعتبار دو قسم مي
كنـد،   مـي  در جايي كه لفظي از معنايي به معناي ديگر نقـل پيـدا  : منقول لفظي -1

  . هايي كه گذشت مانند مثال
كرد، ولي در زمان  درجايي كه فعلي در زماني بر اثري دلالت مي: منقول فعلي -2

 اسـت ديگر بر اثر ديگري دلالت كند، مثلاً تكان دادن دست در زماني دالّ بر احترام 
  .و در زمان ديگر دالّ بر وداع

لفـظ بـراي دلالـت وضـع شـده       تفاوت اين دو قسم در آن است كه در قسم اول،
  .است، ولي فعل اينگونه نيست

شود و آن نقل و تغيير شـرايط اسـت    به بحث منقول ملحق مييك قسم ديگر هم 
بدون اينكه به بحث دلالت ارتباطي داشته باشد، مثل اينكه در زماني در حمام از آب 

  .شد و در زمان ديگر از آب باران چاه استفاده مي
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  هاي نقل ي عوامل و ريشهبررس :فصل سوم

بعـد از شـناخت عوامـل نقـل، بايـد بـه       . پردازيم در اين فصل به عوامل ايجاد نقل مي
بررسي تاريخي زمان به وجود آمدن آن عامل بپردازيم تا بيش از پيش زمان تقريبـي  

تـر   نيـاز گـرديم و بـه حكـم واقعـي نزديـك       بي» عدم نقل«نقل روشن شده و از اصل 
ئز اهميت در مورد عوامل نقل، اين است كه در بعضي از موارد، بـه  ي حا نكته. شويم

گيـرد، بلكـه بعـد از مـدتي رخ      رغم وجود عامل نقـل، نقـل بلافاصـله صـورت نمـي     
  . گيرند ها به صورت تعيني صورت مي دهد؛ زيرا اكثر نقل مي

  

  عوامل نقل

1- انصـراف  ابتـداء موجـب    ايـن سـبب در  : كثرت استعمال لفظ مطلق در فرد خاص
اي كه معناي حقيقي لفظ، مطلق آن جـنس اسـت،    شود به گونه لفظ به فرد خاص مي

ولي كلام، در فرد خاص ظهور دارد كه اين ظهور يا به صورت استعمال آن لفـظ در  
معناي خاص است كه استعمالي مجازي است و يا به صـورت اسـتعمال آن در مـورد    

در ايـن  از ايـن رو،  . مالي حقيقـي اسـت  معناي خاص به صورت تطبيق است كه استع
ولي بعد از اين مرحله، اسـتعمال  . ي مطلق از آن لفظ، نيازمند قرينه است حالت، اراده

ي معنـاي مجـازي    ي مطلق از آن لفـظ، اراده  شود كه اراده در فرد خاص به حدي مي
ن تفـاوت  ي مطلق، محتاج قرينه اسـت، بـا اي ـ   بنابراين در هر دو مرحله، اراده. شود مي

كه در اولي، معناي حقيقي لفظ، مطلق است، ولي در دومي، معناي حقيقـي آن، فـرد   
كه در ابتداء براي مطلق حيوانات وضـع شـده و بعـدها بـه      »دابةّ«مثل . باشد خاص مي

  .خاطر كثرت استعمال، معناي حقيقي آن، خصوص اسب و قاطر گرديده است
دار و  وضع لغت در عرف عام عهـده  از آنجا كه: ايجاد اصطلاح علمي خاص -2

مسؤول وضع اصطلاحات خاص در علوم مختلف نيست، بنابراين اهل آن علـم بـراي   
 ،كنند و از آنجا كه ايـن افـراد   معاني مورد نياز در آن علم خاص، الفاظي را وضع مي

آينـد، در وضـع اصـطلاحات آن علـم غالبـاً       از افراد عرف عام نيز به حساب مي خود
در  از ايـن رو . گيرنـد  ت معناي آن اصطلاح با معنـاي عرفـي آن را در نظـر مـي    مناسب

اي يا  همان طور كه گاهي مسأله گيرد؛ نقل صورت مي ،بسياري از اصطلاحات علمي
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مثال . شود مرتجل مي ،گذارند كه آن لفظ اصطلاحي از علم را به اسم مخترع آن مي
عرف عام به معناي انجام كاري است، در علم نحو است كه در » فعل«اين عامل، لفظ 

  .اي است كه بر حدث و زمان دلالت كند ولي در علم نحو به معناي كلمه
در منقول، هجرت اگر ي حائز اهميت در مورد اين نوع منقول، آن است كه  نكته
ل    در اينجا  ،بدانيم ل را شرطمعناي اواستعمال آن لفـظ در عـرف عـام در معنـاي او، 
، بلكه اگر در اصطلاح، معناي اول اراده شود، اسـتعمال مجـازي   بود نخواهدمجازي 

حتّي اگـر  (در علم نحو، اگر كسي در عرف عام » فعل«در مثال لفظ  بنابراين. دوش مي
فعل را به معناي انجام كار استعمال كند، استعمالي حقيقـي اسـت؛ زيـرا    ) نحوي باشد
را به » فعل«اگر كسي در مباحث نحوي، ، اما. تغييري نكرده است» فعل«معناي عرفي 

  .معناي انجام كاري استعمال كند، استعمالي مجازي است
پديد آمدن دين جديـد در  : اين عامل، موارد مختلفي مثل: تغيير شرايط جامعه -3

سـيوطي از ابـن   . شـود  ها را شـامل مـي   جامعه، پيشرفت صنعت و دگرگوني حكومت
  :كند فارس نقل مي

جاهليتّها علي إرث آبائهم في لغاتهم و آدابهم و نسائكم و قـرابينهم، فلمّـا كانت العرب في 
جاء االلهّٰ تعالي بالإسلام حالت أحوال و نسُخت ديانات و أبطلت أمور و نقلت من اللغّة ألفاظ مِن 

   ١.مواضع إلي مواضع أخر بزيادات زيدت و شرائع شرّعت و شرائط شرطت فعفيّ الاوّل الآخر

هايشـان از پدرشـان تبعيـت     اهليـت در لغـات و آداب و عبـادت   عرب در زمـان ج 
هايي نسخ، امـوري باطـل    كردند تا اينكه دين إسلام آمد و حالاتي دگرگون، دين مي

هـايي كـه شـرط شـد، پـس       ها و شـرط  و الفاظي از لغت نقل پيدا كرد به همراه زياده
  .معناي دوم، معناي اول را از بين برد

از مواردي هستند كه با ظهور دين إسلام » كافر«و » منافق«، »ممسل«، »مؤمن«الفاظ 
  .پديد آمدند

  :گويد مي» منافق«ي  ابن منظور در مورد واژه
و هُو إسم إسلاميّ لم تعرفه العرب بالمعني المخصوص به و هو الـّذي يسـتر كفـره و يظهـر 
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   ١ .إيمانه و إن كان أصله في اللغّة معروفاً 
معناي . شناخت ست كه عرب، معناي مخصوص آن را نميمنافق، اسمي اسلامي ا

البتّـه  . كنـد  مخصوص آن، كسي است كه كفـرش را پنهـان و ايمـانش را اظهـار مـي     
  .رفت در لغت عرب وجود داشت، ولي به اين معنا به كار نمي» نفق«ي  ماده

و » طـائرة«، »سـياّرة«تـوان بـه الفـاظ     از موارد نقل به سـبب پيشـرفت صـنعت، مـي    
البتّه نقل اين الفاظ، در صـورتي اسـت كـه معنـاي فعلـي آنهـا را       . اشاره كرد» هاتف«

، خصـوص ماشـين   ةخصوص وسايل جديد بدانيم، مثلاً قائل شويم كـه معنـاي سـيار   
شود، ولي اگر قائل شويم كه معنـاي ايـن    هاي زياد نمي است و شامل ساير سيركننده

مفهوم به سبب پيشرفت صنعت به الفاظ تغييري نكرده و فقط مصاديق جديدي از آن 
بر هر سير كننده زيادي صادق باشد، در اين » ةسيار« لفظ وجود آمده است، مثلاً اگر

  .صورت در اين الفاظ نقلي رخ نداده است
اشاره كرد كـه  » بسيج«توان به لفظ  از موارد نقل به سبب دگرگوني حكومت، مي

د، ولي بعد از آن، معناي گروه مردمـي  قبل از انقلاب اسلامي ايران به معناي گروه بو
  .خاصي را پيدا كرد

  :در اينجا لازم است كه به مناسبت، به عوامل إشتراك لفظي نيز اشاره شود
  

  

  عوامل ايجاد اشتراك لفظي

تمدن و جمع شدن لغت قبائل مختلف، به اين صورت كه هر واضع، ايـن لفـظ را    -1
  .براي معنايي وضع كرده است

يعني واضع، لفظي را براي معاني مختلف وضع كـرده  : ابهام بر سامع به خاطر -2 
است تا اينكه اگر متكلمّي قصد به إبهام انداختن سامع را داشت، از اين الفاظ استفاده 

  .كند
چه ادعـاي كسـاني كـه اشـتراك را بـه خـاطر        اگر : كمبود الفاظ فصيح و زيبا -3
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كـه  (دانند، باطل اسـت   لازم و ضروري مي متناهي بودن الفاظ و نامتناهي بودن معاني
ولي اين ادعـا كـه الفـاظ فصـيح و زيبـا در       .)در علم اصول به آن پرداخته شده است

  .ي معاني مورد ابتلاء و استعمال نيست، ادعايي قابل بررسي است عربي به اندازه
ي در جايي كه لفظي در لغتي به معناي: تأثيرپذيري يك جامعه از جوامع ديگر -4

و در لغتي ديگر به معناي ديگري است، تحت تأثير جوامع ديگر، معنـاي ديگـر لفـظ    
البتّه ايـن در صـورتي   . آيد در جامعه مورد نظر نهادينه شده و اشتراك لفظي پديد مي

است كه معناي اول ترك نشود كه در اين صورت، چيزي شبيه منقول اصطلاحي بـه  
؛ زيـرا معمـولا مناسـبت دو معنـا لحـاظ      آيد، ولي منقول اصـطلاحي نيسـت   وجود مي

شود؛ زيرا هدف از ايـن بحـث در    شود، ولي محلّ بحث، شامل اين موارد نيز مي نمي
علم اصول بررسي هرگونه تغيير الفاظ اين عصر نسبت به عصر شـارع اسـت، چـه در    

  .اين تغيير، مناسبت بين دو معنا لحاظ شده باشد يا نه
ي احتمـالي  هـا  ز طرح اين بحث، بررسي نقـل همان طور كه گذشت، هدف فقيه ا

 از اين رو لازم است نسبت به آنچـه هـدف اصـلي بحـث     . استنسبت به صدور نص
  .باشد، عوامل را مورد بررسي قرار دهيم مي

  
  : بحث كثرت استعمال

مورد بررسي قرار تاكنون  براي فهم اين جهت بايد استعمالات مختلف بين عصر نص
ي اسـتعمال   موجـب غلبـه   ،ي وجـودي در بعضـي از مـوارد    غلبهو از آن جا كه  گيرد
بـه طـور   . ي وجودي عصر نص تاكنون را نيـز بررسـي كنـيم    گردد، پس بايد غلبه مي

ي استعمال بـراي ايـن    باشد و غلبه» اسب«خصوص » دابةّ«مثال اگر معناي كنوني لفظ 
در » دابةّ«لفظ  لفظ در عصر نص وجود ندارد و كشف كرديم كه مثلاً در قرن پنجم،

ي اسـتعمال داشـته اسـت، احتمـال نقـل از قـرن پـنجم تقويـت          خصوص اسب، غلبـه 
  .شود مي
  

بحث ايجاد اصطلاح علمي خاص :  

در مورد واژگاني كه مربوط به اصطلاحات علمي خاص هستند، بايد در مورد تاريخ 
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ر د. تأسيس آن علم و تـاريخ ورود آن اصـطلاح در آن علـم تحقيـق صـورت گيـرد      
ي ايـن اصـطلاح، مسـلّم اسـت، ولـي تـاريخ نقـل،         كه أصل نقـل بـه واسـطه    مواردي

البتّـه در صـورتي   . مشخّص نيست، بايد با بررسي تاريخي به حدود زمان نقل پي بـرد 
شود كه احتمال دهيم كه سخن معصوم طبـق اصـطلاح آن    اين بحث به ما مربوط مي

مربوط به آن علم در عصر  آثارايد اما اگر اصل نقل، مشكوك بود، ب. علم بوده است
آن علـم در آن دوره پـي بـرده     اتبه اصطلاحمورد بررسي قرار گيرد تا  صدور نص

اگـر  . به عنوان مثال، در روايات، نجوم و منجم مورد نكوهش قرار گرفته اسـت . شود
اگرچه اين اصـطلاح در عـرف عـام    (را از اصطلاحات علم نجوم بدانيم » منجم«لفظ 
، بايد در اصطلاح آن عصر، تحقيق شود كه آيا كاري كه الآن علم نجـوم  )ج شودراي

أساساً در عصـر  از ديدگاه يكي از صاحبنظران . شود يا خير دهد را شامل مي انجام مي
 ؛ چون جزء فروع رياضـيات اسـت،  1گفتند صدور به علم نجوم فعلي، علم حساب مي
   2.عني خرافه و پيشگوي ،اين حساب، يعني علم و آن نجوم و منجم

بـا تحقيـق در   بايد از اين رو در مواردي كه احتمال اسلامي بودن لفظي را داديم، 
به معناي عرفي آن واژه پي برد و اسـلامي   )تر هاي قديمي مخصوصاً لغتنامه(ها  لغتنامه

اگر اسلامي بودن آن لفظ محرز شد، با رجوع . بودن يا نبودن آن لفظ را كشف كرد
بـراي  . و روايات و تاريخ آن عصر، حدود زمـان نقـل بدسـت خواهـد آمـد     به آيات 
بـراي   يالعبـاس، فرصـت مناسـب    كار آمـدن بنـي   ه و رويإنقراض دولت بني اميمثال، 

ممكـن اسـت در پـي ايـن      از ايـن رو . پديد آورد ها دگرگوني معاني بسياري از واژه
، مفـاهيمي متفـاوت   شـده  به بعد وارد 7الفاظي كه در روايات امام باقر ،دگرگوني

  .داشته باشد 7ي پيش از امام باقر با مفاهيم همان الفاظ در عصر ائمه
، مانند حث در مورد نقل در دلالت افعال و تغيير شرائط نيز جاري استنظير اين ب

ــه وســيله  ــوان ب ــار حي در . در مبيــعي بعضــي از تصــرّفات مشــتري  بحــث إســقاط خي
  :ي علي بن رئاب آمده است صحيحه
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قيـل . فإن أحدث المشتری فيما اشتری حدثاً قبل ثلاثة أياّمٍ فذلك رضى منه و لا شـرط لـه 
   ١.إن لامس أو قبلّ أو نظر منها إلى ما كان محّرماً عليه قبل الشّراء«:و ما الحدث؟ قال : له

دهد، حـدث او رضـايت    كاري صورتاگر مشتري در مبيع قبل از إتمام سه روز 
: حدث چيست؟ حضـرت فرمـود  : دپرس ميراوي  .براي او نيستولذا خياري اوست، 

اگر كنيز را لمس يا تقبيل كند يا به جايي نگاه كند كه قبـل از خريـدن، نگـاه بـر آن     
شود كه اين گونه افعال با كنيز، دلالت بر رضاي  از اين روايت استفاده مي .حرام بود
ايـن گونـه افعـال،    كرده است، در حالي كه ممكـن اسـت در عصـر حاضـر،      عقد مي

  .دلالتي بر رضاي به عقد نداشته باشد
تـوان بـه بحـث تـدليس      طي كه ربطي به بحث دلالت نـدارد، مـي  يبراي تغيير شرا
  :كند بخاري روايتي را از أسماء نقل مي. ماشطه اشاره كرد

إنّ ابتنى أصـابتها الحصـبة فـأمرق شـعرها و إنـّى ! يا رسول االلهّٰ : فقالت9سألت امرأة النبىّ 
  ٢.لعن االلهّٰ الواصلة: وّجتهُا أفأصِلُ فيه؟ فقالز

 موهـاي او ريختـه   و دخترم بـه حصـبه مبـتلا شـده    : پرسيد9زني از رسول اكرم
آيـا جـايز اسـت بـه سـرش مـو وصـل كـنم؟         . و من او را بـه ازدواج در آوردم  است

  . خدا كسي را كه چنين كند لعنت كرده است: حضرت فرمود
در غيـر   ،چسباندن مو به سـر اثبات كرد  توان يت نميبا اين روارسد كه  به نظر مي

صورت تدليس نيز حرام است؛ زيرا اگرچه آن زن، قبل از اينكه بخواهد مو به سرش 
وصل كند، ازدواج كرده بود، ولي در آن، تـدليس وجـود دارد، بـه اعتبـار اينكـه در      

صل مـو در  ديد و اين زن با و عرف آن زمان، شوهر، زنش را بين عقد و عروسي نمي
ين عرفي در عصـر حاضـر   در حالي كه چن. دوران عقد، شوهرش را فريب داده است

  .3وجود ندارد
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  ها هاي شناخت تطور تاريخي در سيره راه

  : مطالعه و تحليل تاريخي - 1

  : پذير است ي تاريخي با مطالعه در موارد زير امكان كه مطالعه بر آن است 1شهيد صدر
هـاي عقلايـي در    ن مطالعـه بـراي دسـتيابي بـه سـيره     اي ـ: فتاواي اهـل سـنتّ   -الف
ي معاملات مفيد اسـت؛ زيـرا فتـاواي اهـل سـنت أحيانـاً بـر گرفتـه از ارتكـاز           عرصه

  1.عقلايي عام در آن دوران بوده است
هاي تاريخي مـنعكس شـده اسـت و     در بسياري از روايات، واقعيت: روايات -ب

  .شود ا راويان كشف ميگاهي با مطالعه در روايات، حالات مردم ي
  »ومنعكس نشدن يك مسأله در تاريخ نرسيدن«ي مستنبط بر عنصر  تكيه - 2

اي بر إخفاي حكم توسـط   اي مورد ابتلاي مردم است و انگيزه در مواردي كه مسئله 
. اي بر آن مطلب وجود نداشته اسـت  يابيم كه سيره ميوجود ندارد، در :نمعصوما

بـا تمـام كـف    پـا در وضـو   ي مسـح   وجود بودن سـيره اگر فرض را بر مبه طور مثال، 
آيد كه برپايى اين سـيره از آن جـا    بگذاريم، به دست مى 7دست در زمان معصوم

ي ايـن   كه توان دلالت بر وجوب را ندارد، طبعاً بايد در آن روزگار سؤالاتى در باره
ايـن  بـا توجـه بـه    . شـد  مـى  :كه آيا مسح با تمام كف واجب است، متوجه امامان

درمـورد   7ى فـراوان از امـام  ها ي مفروض، طرح سؤال ي اين سيره مشخصّه، لازمه
ايـن لازمـه بـه مـا نرسـيده اسـت،        آنجاييكه از .وجوب مسح با تمام كف دست است

يـابيم كـه    رسـيد، از ايـن رو درمـى    داشت بـه مـا مـى    درحالى كه عادتاً اگر وجود مى
اصـلاً وجـود نداشـته     -تمـام كـف دسـت    يعنى سيره استقرار يافته بر مسح بـا  -ملزوم
   .2است

  بررسي اصل عدم نقل: فصل چهارم

اصـالت  «كننـد،   هايي كه اصوليان در بسياري از موارد به آن تمسك مي يكي از اصل
اجراي اصل عدم نقل يا در موردي است كه اصـل نقـل، مشـكوك    . است »عدم نقل
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يخ آن، معلـوم نيسـت؛ مثـل    است و يا در جايي كه اصل نقل، محرَز اسـت، ولـي تـار   
ي اصـل عـدم نقـل را در دو     لذا سزاوار است كه ادلّه. بحث حقيقت شرعيه در اصول

  :قسم جداگانه مورد بررسي قرار دهيم
  : كه أصل نقل محرز نيستمواردي است  ،قسم اول -1
بـه عبـارت ديگـر بـا     . چهار احتمـال وجـود دارد   مراد از أصل عدم نقل، تبيين در

  :توان أصل عدم نقل را تقرير كرد ميچهار طريق 
؛ در مواردي كه اصل نقل، مشكوك است، إعتنايي به عقلاء ي سيره -طريق اول

ي دو  البتّه اين سـيره در جـايي كـه فاصـله    . گذارند آن نكرده و بناء را بر عدم نقل مي
دي علم به نقـل  و در موارد زيا) مثل زمان حاضر و زمان صدور نص(زمان زياد باشد 
  .، محرَز نيستالفاظ داشته باشيم

استصحاب عدم نقل؛ زماني كه لفظ براي معنايي وضع شد، قطعاً در  -طريق دوم
هاي بعدي در وجود نقل شـك   وقتي در زماناز اين رو . آن زمان، نقلي وجود ندارد

مثبِـت بـودن    با مشكلالبتّه اين استصحاب . شود كنيم، استصحاب عدم نقل جاري مي
هاي آن، اثبـات   و واسطه. واسطه ندارد ست؛ زيرا عدم نقل لفظ، اثر شرعي بيا مواجه
كه چون نقلي نيست و اين لفظ در عصر حاضر به فـلان معناسـت، پـس در    است  اين

نيز به همين معنـا بـوده اسـت وگرنـه اگـر معنـاي       ) مثل عصر صدور نص(زمان سابق 
أصـل  «آيد كه ما آن را با  زم ميعصر نص غير از معناي كنوني آن لفظ باشد، نقلي لا

ي دوم، اين است كه شارع در استعمالش اين لفظ را  واسطه. منتفي ساختيم» عدم نقل
  ) الحقيقة أصالةبه مقتضاي . (در همين معنا استعمال كرده است

  :كند الاصول به همين تقرير اشاره مي در فرائد 1شايد شيخ انصاري
في الوجوب فى عرفنا و شكّ فـي كونهـا كـذلك قبـل  إذا ثبت أنّ صيغة الأمر حقيقة فيه

مقتضـى الأصـل كـون الصـيغة و : ذلك حتىّ تحمل خطابات الشّـارع علـى ذلـك فيقـال
الحقيقة فيه في ذلك الزّمان بل قبله؛ إذ لو كان في ذلك الزّمان حقيقة في غيره لزم النقّل 

   ١.ل المُثبتِو تعدّد الوضع و الأصل عدمه و هذا انمّا يصحّ بناء على الأص
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يعني استصحابي كه زمان متيقّن، لاحق و زمان : استصحاب قهقرايي -طريق سوم
؛ زيرا معناي لفـظ در عصـر   )هاي معروف برعكس استصحاب(مشكوك، سابق باشد 

كنيم كـه در عصـر نـص     حاضر معلوم و در عصر نص مشكوك است، پس حكم مي
ي بر حجيت استصـحاب قهقرايـي وجـود    البتّه دليل .نيز به معناي كنوني آن بوده است

  .ندارد
 عـدم النقـل   اصـل  در مـورد  1الـوثقي ةصاحب عـرو  سيد يزدي -طريق چهارم

  :عتقد استم
السّابق غيـر معلـوم و الأصـل في إنّ وضع صيغة الأمر للوجوب معلومٌ و وضعها لمعنى آخر 

، لكن يمكن أن يعارض هـذا السّابق ايضاً و عدم النقّلفي عدمه و يلزمه عقلاً ثبوت هذا المعنى 
الأصل بأصالة عدم تحقيق وضع صيغة الأمر للوجوب إلى زمان العلم بتحققّه و يلزمه عقلاً كونها 

   ١.السّابق لمعنى آخر و حصل النقّل و لا حكومة لأحد الأصلين على الآخر ظاهراً في موضوعة 

راي غير معلوم است و وضع آن ب )ر حاضردر عص(ي امر براي وجوب  وضع صيغه
ي امـر بـراي معنـاي     مشكوك است و اصل، عدم وضع صـيغه  ،وجوب در زمان سابق
  :ي عقلي دارد اين اصل، دو لازمه. غير عصر حاضر است

  .در زمان سابق نيز معناي حقيقي امر، وجوب بوده است -1 
  .ي امر رخ نداده است نقلي در مورد صيغه -2 
ي امـر بـراي وجـوب     وضـع صـيغه   ولي اين اصل، معارضي دارد و آن اصل عدم 

وجـوب نبـوده    ،است؛ زيرا در زمان حاضر معناي آن معلوم است، ولي در زمان سابق
  .ندارد و هيچ يك از اين دو اصل بر ديگري حكومتاست 
 كـلام شـيخ  از  ةرسـد تفسـير صـاحب عـرو     اين در حالي اسـت كـه بـه نظـر مـي      

ا اگرچـه نسـبت   مأ. است إحتمال دوم 1و مراد شيخ اعظم نباشدصحيح  ،1انصاري
تعارض برقرار است، ولي اصل عدم نقل به معناي دوم  كرد، به اصولي كه ايشان اجرا

ي  صـيغه  توضيح مطلب اين است كه اصل عدم وضـعِ . ، معارضي ندارد)كه گذشت(
امر در زمان سابق براي وجوب، اگرچه شك در سبب و اصـل عـدم نقـل بـه معنـاي      
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 لي چون در ناحيه سبب، معارضي به نام اصل عدم وضعِدوم، شك در مسبب است، و
ي مسـبب   ي امر در زمان سابق براي غير وجـوب وجـود دارد، نوبـت بـه ناحيـه      صيغه
  .رسد كه در آن، أصل عدم نقل هيچ معارضي ندارد مي

، ولـي زمـان  نقـل،    مواردي است كه أصل نقـل، محـرز اسـت    در :قسم دوم -2
در عصر حاضر، نمـاز  » صلاة«قت شرعيه كه معناي ، مثل بحث حقيباشد ميمشكوك 

ست كه از چه تاريخي بوده است، ولي معلوم ني به معناي دعا است و در قبل از اسلام،
در اين قسم، بايد بررسـي شـود كـه     .به معناي نماز نقل پيدا كرده است از معناي دعا

  خير؟ شود يا آيا چهار اصلي كه در قسم اول گذشت، دراين قسم جاري مي
اين سيره در قسم دوم كـه أصـل نقـل، محـرز اسـت، قطعـي        :ي عقلائيه سيره -1

ي عقلائيـه در بحـث مـا، قلّـت نقـل       نيست؛ زيرا شايد بتوان ادعا كرد كه ملاك سيره
پـس در  . شود است و لذا هنگام شك در اصل وجود نقل، به احتمال نقل اعتنايي نمي

  .علوم است، اين نكته وجود نداردجايي كه نقل قطعي است و تاريخ آن نام
ن اسـت كـه تـاريخ نقـل     آ مقتضـاي ايـن استصـحاب،    :استصحاب عدم نقل -2
 صلاةبين سال پنجاه تا صد هجري مشكوك و بعد از سال صد، اينكه » صلاة«ي  واژه

كنـيم   است، قطعي باشد، با استصحاب عدم نقل، حكم مـي  به كار رفتهبه معناي نماز 
  . بوده است پيش از آن به معناي دعارخ داده و  كه نقل در سال صد هجري

ن اسـت كـه   آ ي اين استصحاب در مثال مذكور،مقتضا :استصحاب قهقرايي -3
هجري رخ داده است؛ زيرا استصـحاب قهقرايـي اقتضـاء دارد كـه      نقل در سال پنجاه

زمان سابق كه حكمش مشكوك است، حكم زمان لاحق كه قطعـي اسـت را دارد و   
  .كنيم مي) يعني نماز(داريم، حكم به معناي لاحق  تا زماني كه شك

يعنـي  (براي معنايي غير از معناي فعلـي  » صلاة«استصحاب عدم وضع  -4

فرض قسم دوم، جايز است كه اصل نقل محـرز اسـت، پـس وضـع     بنابر چون  ):نماز
از ايـن رو شـكي نيسـت تـا نوبـت بـه       . ي نيسـت در زمـان سـابق قطع ـ   براي دعا ةصلا
  .ستصحاب برسدا

نقل فعلي است؛ يعني جـايي كـه الآن    صل در مورد شك دراجراي احث بعدي ب
كند و شك داريم كه در زمان سابق نيز چنين دلالتي داشته  فعلي دلالت بر مطلبي مي
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يشـين گذشـت،   اي كه در بحث پ به ترتيب اصول چهارگانهبايد اين بحث . يا نه است
  :مورد بررسي قرار گيرد

ي عقلائي در اينجا ندرت  ن طور كه گذشت، ملاك سيرههما: ي عقلائيه سيره -1
هـاي مختلـف زمـاني،     نقل و تغيير است و از آنجا كه در بحث دلالت، افعال در برهه

ي عقلائيـه در اينجـا محـلّ     وجـود سـيره   ، از اين روده استدچار تغييرهاي زيادي ش
  .إشكال است

  :استصحاب عدم تغيير دلالت -2
  :استصحاب قهقرايي -3

 .دو اصل تفاوتي ميان دلالت الفاظ و دلالت افعال نيست در اين
كنـد كـه دلالـت     اين اصل اقتضـاء مـي  : اصل عدم دلالت آن فعل برآن مطلب -4

ديگري نسبت به اين فعل در زمان سابق نبوده است كه تعارض آن ماننـد بحـث نقـل    
  .در الفاظ است كه گذشت

طي كـه ربطـي بـه    ييير شراها در مورد اين چهار اصل در مورد تغ ي اين بحث همه
شود، مثل جايي كه آب حمام كوفه در زمان حاضر از  بحث دلالت ندارد، جاري مي

محتـاج   آب كرّ است، پس اگر شك كنيم كه در زمان سابق نيز اين چنين بوده يا نه،
صل هستيم تا بتوانيم اثبات كنيم كـه در زمـان سـابق نيـز ايـن چنـين بـوده        اين چهار ا

  .است
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 های اخباريان ای در ردّ ديدگاه رساله
 

  

 قرن يازدهمگان نويسنداز : مؤلف

* ىقم ینصارارضا محمد : تحقيق  

  

  تقديم
  

  رحمن الرحيملبسم االلهّٰ ا
ن هـاي آغـازين دورا   هاي باقي مانده از قـرن يـازدهم و سـال    رسالهاز  ياين رساله يك

اني أصـولي و رد  ن، و در دفـاع از مب ـ خصومت و نزاع شديد ميان أخباريان و اصـوليا 
به تفصيل درباره  ن است، نزاعي كه در شماره گذشته اين فصل نامههاي أخباريا گفته

  :آن سخن رفت، اهميت اين نوشته از چند جهت است
اولا؛ً اين رساله به زبان فارسي تـدوين گرديـده، و شـايد يكـي از معـدود رسـائل       

  .ها به زبان عربي است هرديفارسي در اين موضوع بوده باشد، زيرا عمده 
سـاني نويسـنده آن   لهجه خرا و –ثانيا؛ً اين رساله در شهر مشهد فراهم آمده است 

گـري در حـوزه    و نشـان از رواج مسـلك أخبـاري    –در سرتاسر رساله آشكار اسـت  
  .خراسان و بالتبع در ميان مردم آن ديار دارد
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هـاي   هجـري و در سـال   1195ثالثا؛ً اين رساله به استناد نوشـته انجـام آن در سـال    
 1232مقتـول در  ( زندگاني سران منازعه أخباري و أصولي يعني ميرزا محمد أخباري

و شيخ جعفر كاشف الغطاء ) هجري 1206متوفاي (، و مرحوم وحيد بهبهاني )هجري
  .، تدوين يافته است)1228متوفاي (

، ص 24، ج ) پ 102 –پ  78(از ص  9474اي به شـماره   اين رساله در مجموعه
آن  ، در كتابخانه آيـت االله مرعشـي نجفـي، قـرار دارد، از نـام رسـاله و نويسـنده       236

را بـراي ايـن   » فرق ميان أخبـاري و اصـولي  «: نگار نام گرچه فهرست( آگاهي نداريم
ن يـادي از نـام ايـن عـالم     زيرا نه در آغاز و نه در انجام آ ،)رساله انتخاب كرده است

هاي عالمانه او نشان از مقـام والاي علمـي او دارد، و    اصولي نيامده است، ليكن پاسخ
رود، قلم شيوا و  ن بشمار ميهاي اصوليا يكي از برترين رديهه به نظر محقق، اين رسال

منطق علمي و استدلالات مبتني بر مباني اعتقادي مورد قبول طرفين، و از همه مهمتـر  
رعايت آداب مناظره صحيح و مؤدبانه و بدور از اسائه ادب كـه شـيوه متعـارف ايـن     

همراه با تفسيق و تكفير و جـز  ن كه معمولا هاي اخباريا و بالخصوص نوشته –ها  رديه
  . دهد ها قرار مي است، اين رساله را در رتبه يكي از برترين رديه –اينها 

  

  و آخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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 ِ   ستعينو به نحيم حمن الر سم االلهّٰ الر ب
  و آله الطيبين سيدنا محمد  ىلام علوالسّ  ةلاو الصّ  ،العالمين الحمد اللهّٰ ربّ 

ّ أاند كه  آنچه مذكور ساخته :ا بعدمّ أ    :دو چيز است حُجّتگويند كه  ىن مخباريي
ّ  ،كتاب خدا ّ أ افتراست بر ت پيغمبرو سن  ،زنـد ىها را م كه اين حرف ىو كس ،نخباريي
را كه اطلاع بـر  ىخواهد كه مردمان ىيا م ،را فرق نكرده ىصولأو  یخبارأيا مذهب 

و اگرچـه ايـن  .خلـوّ  بر سـبيل منـع ،ريد خود كندمُ  ،ل ندارندئاختلاف مذاهب و مسا
بر هتك  شود مىكه باعث  اعتبار اينه نمايد ب  ىها م ها بسيار بد سخن ها در گوش خنسُ 
ّ ظاهر الص  ىرض جمععِ   زكـه ا ىحـاديثأمضـمون ه ا نظر بـمّ أ ،نلاح و الايمان و التدي

و  ،يضاح حقّ او  ،ع شبهاتكه رف ،االلهّٰ عليهم رسيده صلوات یهد أئمّهجناب پيغمبر و 
مبـادرت بـه بيـان ايـن  ،مـؤمنين لازم اسـت ۀبلكـه بـر كافـّ ،لمابر عُ بدَِع هل أانكار بر 

   .انديشه از طعن غافلان نكرده ،ها شده سخن
 كـه 9اليها اين حديث مشهور است از جناب پيغمبـرحاديث مشارٌ أ ۀو از جمل  

ِ هَ ظَ إذا  « :قريب به اين عبارتست ُ مّ اُ  ع فيدَ رت الب و همچنين اين » لمهر العالم عِ ظهِ تي فلي
 ۀمقولـو از اين  .»من نار م بلجامٍ لجِ مه اُ تَ فكَ  ئل عن علمٍ من سُ «حديث مشهور است كه 

 سـر حـدّ بـه بلكـه  ،و استماع مجموع آنها باعث مـلال خو انتسا ،حاديث بسيار استأ
بلكـه از  ،ت مـذهبل از ضروريائكه اين مسا با وجود آن ،ر نزديك استر و تعسّ تعذّ 

 ،بلكـه جميـع مسـلمين ى،بلكه شيعه و سـن ،أصولىو  أخباریو  ،ست ضروريات دين
 ّ از  ،هر دين و هـر مـذهب احتيـاج بـدليل نـدارد ین برآنند كه ضروربلكه جميع مليي

 یو رو ،عـا كـردهكـه ايـن ادّ  ىو اين شخصـ ،كه از اهل آن مذهب باشد ىكس یبرا
پـس او را  ،و خـود را از شـيعيان بدانـد ،يعه باشدست كه ش ظاهر اين ،سخن با اوست
كيـد متوجـه شـديم أحاديـث از راه تأاشاره ه و ما ب ،له در كار نيستأدليل در اين مس

عا كـه ايـن بـه بيـان ايـن مـدّ  ،آمديم .بيان بعض امور معذور خواهند داشت و ١... اين
  :شخص
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  :غرَض است يا صاحبِ  ،ندارد أصولىو  أخباریيا خبر از حال  
لما و عـوام ين كه اسمشان در ميان عُ أخباريعلم أفضل و أكه  جهت آنه ب :لوّ أما أ

مـين أ دمحمّـملاّ  -داند  ىفضل از ديگران مأ شان رااين شخص نيز ايو  – مشهور است
و كـلام ايـن دو شـخص ، رحمةااللهّٰ عليهما است ىعامل رّ د حُ و شيخ محمّ  ی،استرآباد

يعنـى حـديث كـه از جنـاب  ،رآن و سنت پيغمبـرقه ين بأخباريكه  ست در اين صريح
ه عمـل بـ ،طهار نرسـيده باشـدأ أئمّهتا حديث از  و بر طبق آن دو ،پيغمبر رسيده باشد

ه يـّنمـين در فوائـد مدأ دمحمّـآخونـد ملاّ . داننـد ىاين چنين آيه و حديث را جايز نمـ
  :گفته
ّ كُ ملُ كيف عَ  :قالين أ :ال التاسعؤالس  مثـل قولـه  ةنيـّآرالظـواهر القُ  ن فيم معاشر الأخباريي

θèù#)( :الىعــت ÷ρr& ÏŠθà) ãè ø9 $$ Î/(و قولــه١:)÷ρr& ãΛ äó¡ yϑ≈ s9 u !$ |¡ ÏiΨ9 #(: و قولــه ٢)#$ sŒÎ) óΟ çF ôϑè% ’ n<Î) Íο 4θn= ¢Á9 $# (#θè= Å¡ øî$$ sù(و ٣
 في ظواهر الس ّ   .»رار في الإسلامرر ولا ضِ لا ضَ «: 9ة مثل قولهنن النبوي

ــال ــه أن يق ــرة الفَ  نوجــبُ  نحــنُ : وجواب ــى كــلام العت ــالرجوع إل ــا ب ــن أحوالهم حــص ع
 ، أوجبنـا التوقـف، والاّ مـالنـا بهمِ منا حقيقـة الحـال عَ لِ وعَ  ،فرنا بالمقصود، فإذا ظَ :اهرةالطّ 

 ّ   ٤.توالتثب
بلكـه چنـد  ،مين نقل كردهأد محمّ نيز همين كلام را از آخوند ملاّ  4رّ و شيخ حُ  

ل يـرح و تعـديل آنهـا باعـث تطور جَـكـه ذكـ، هم بافتـهه آن ب یف از برايدليل ضع
 یسواد كاند ىيلاّ و هر كس در مُ  .گنجايش آن ندارد ىو اين رساله فارس ،شود مى

ّ أخباريكه  داند كه كلام اين دو فاضل صريح است در آن ىم ،داشته باشد قـرآن ه ن بي
ّ و سُ  . اسـت و بـس أئمّـهحاديـث أعمل ايشان بر  یبلكه بنا ،كنند ىت پيغمبر عمل نمن

كه  رّ شيخ حُ  »ةتحرير وسائل الشيع«مين و أد محمّ لاّ آخوند مُ  »يةّفوائد مدن«ينك كتاب ا
  :پس اين شخص .ها را از آنجا نقل كرديم حاضر است اين عبارت
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ّ أخباريحوال أجهل و عدم اطلاع خود بر ه يا اقرار ب   ،ن بكندي
  ،اند و بگويد آنها دروغ بسته ،آيدبر ء خوديا در تكذيب رؤسا

ّ أخباريداند كه  ىنكه همه اينها را ميا اي و با وجود اين بـاز  ،ن اين اعتقاد را ندارندي
ّ أخباريو  ،يمأخباريگويند ما  ىم از  ،نماينـد ىكتاب خـدا و سـنت پيغمبـر مه ن عمل بي

چون از اينهـا بشـنوند  ،لاع كامل بر مذاهب مختلف ندارندكه اطّ  ىكه مردم اين یبرا
ّ كتاب خدا و سُ ه كه ما عمل ب كنـيم،  ىچيـز ديگـر عمـل نمـه و بـ ،كنيم  ىت پيغمبر من

  . و مريد و مطيع اينها بشوند ،دار همينهايند گويند مردمان دين
  .واضح الفساد است ىسخن چنين شخص ،به هر تقدير

اجماع بر اصطلاح آنها كـه  ىل بايد معنوّ أپس  ،]كند ادّعا مى[ كه اجماع ا اينمّ أو 
  :است يا بدعت حُجّتتا معلوم شود كه  ،ددانند فهميده شو ىم حُجّت

  :گويند اجماع عبارتست از  مىدانند   مى حُجّتها كه اجماع را آنكه  بدان 
ّ  أحكامكمى از اتفاق علماء در حُ  قـوال آن أكسـى كـه تتبـع  هكـ یحدّ ه ب ،هشرعي

گويند گفته معصوم  ىنكه آنچه آنها مه آاو را علم يقينى حاصل شود ب ،علماء را بكند
قوال ايشان بعينه و به شخصـه اطـلاع أهرچند بر دليل  ،اند و از پيش خود نگفته ،است

طـوار علمـا حاصـل أحـوال و أبـه تتبـع  ىو اين عمـل كـذاي ،ما یحاصل نشود از برا
ّ أكنيم كه در   مىمثل اينكه هرگاه ملاحظه  ،شود مى ّ ه مسائل جُ دل ه كمـال سـماجت زئي

 و دليـلِ  ،دليـل نـدارد و فلان حكم مسـتحبّ  ،استورند كه اين دليل ناتمام آ مىبجا 
همچنانكـه معلـوم  ،عا دلالـت واضـحه نـدارددّ له از مكروهات و آداب بر مُ أفلان مس

ّ  شود مى و آداب  ،املا  و حمّـو آداب خَ  ،سلات از وضو و غُ از مطالعه مباحث مستحب
 ّ صـوم و  و ،صـلوات ىاعيـاد و بـاق و ز و جمعـهئحكام جنـاأ ات و مكروهاتِ و مستحب

ّ  ىو باق ،و زيارات ،جّ كوة و حَ ز بـواب فقـه در كتـب شـيخ أ ات و مكروهـاتِ مسـتحب
ّ  ،و شيخ مفيد ى،طوس ل و وّ أو شهيد  ،مهو علاّ  ،قو محقّ  ،و ابن ادريس ى،دمرتضو سي

و  »فخـلا«چـون كتـاب  ،خرينأدما و متـعلما از قـُ ىو باق ١ىشيخ عل قمحقّ  ى، وثان
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 »دروس«و  »فلَ مختَ «و  »تذكره«و  »ىمنته«و  »معتبر«و  »تهذيب«و  »هنهاي«و  »مبسوط«
شـرح «و  ،و غيـره ى،شـيخ علـ »قواعـد شـرحِ «و  ،مهعلاّ  پسرِ  »قواعد شرحِ «و  »بيان«و 

 محمـد بـاقر لاّ و مُـ ى،ردبيلـأحمـد أ لاّ و آخونـد مُـ ى،ل و شـهيد ثـانوّ أشـهيد  »ارشادِ 
ُ غير ذلك من كُ  ىال نى،وت عبدااللهّٰ و ملاّ  ى،خراسان بينيم كـه    مىو  .لفقه الاستدلاليهب ات

و در كـلام  ،سـازند  مىالف بلكه از مخالف نيز مذكور ؤله از مأنقل خلاف در هر مس
صــريحات و كنايــات ذكــر تده بــر بينــيم كــه در مقامــات متعــدّ    مــىهــر يــك از علمــا 

را دليـل  ىدادن بـ یبلكه فتـو ،و اعتبار ندارد ،دليل لغو است ىب ایكه فتو ،نمايند  مى
و بـا وجـود  ،داننـد  مـىفـر مفتـي ور باعث كُ صُ  ىبلكه در بعض ،سق و حرامبدعت و فِ 

ُ بينيم كه در مواضع متعدّ   مىآنچه ذكر شده  ُ  عدّ ده و لات حكام واجبـه و ه أب ىحصو لات
جـزم و يقـين حاصـل  ،معلوم و ظـاهر نيسـت ىو دليل ،اند داده یمه و غيرهما فتومحرّ 
ّ  و حكم پيش مسألهكه  شود مى از  ،را و حكم آن ،ات بودهايشان از واضحات و بديهي

   .اند دانسته  مىمحتاج به ذكر دليل ن ،و بداهت ضوحغاية و
ّ أبلكه در  ،ل اسلامئكه در اوا ديگر آن  یين نبوده كه هركس چيـزا بنابر أئمّه،ام ي

د بـه سـناأرا  يـا آن ،را بنويسد نآشنيد البته   مى :نميمعصو أئمّهاز جناب پيغمبر و 
بلكه بسيار از  ،را بپرسندهمه  اند كه دانسته  مىنمرضيّ  بلكه ،بدهند : أئمّهپيغمبر و 

ايشان حاصل شده بـود  یاعتبار آنكه يقين از براه ب ،ال نبودندؤسه حكام را محتاج بأ
ايشـان ه حكـام از پيغمبـر و امـام بـأكـه ايـن  ،طوار مسـلمينأحوال و أسبب قرائن ه ب

كثـر مكلفـين ه أو اين علم در عصر ايشان نسبت ب ،گويند مىخود نو از پيش  ،رسيده
ايشـان باعـث حصـول  یاعتبار كثرت قرائن از بـراه بود ب ىحصولش در نهايت آسان

 یاز برا یدانستند كه اينها كه نقل حكم و فتو اين است كه سامعين چون مى. علم بود
  ی فرمـوده واقـع و خـلافِ  فِ كم خـلااند كه اگر در حُ  اين را فهميده ،كنند  مىايشان 

كه سـائلين را  اعتبار اينه ب ،كذبشان ظاهر خواهد شد ،معصوم برای اينها فتوی بدهند
غلب اوقات كه خدمت معصـوم عـرض نماينـد كـه فـلان شـخص از أممكن بود در 

 7جناب معصـوم ،و هرگاه دروغ گفته باشند ،جانب شما چنين حكم به ما رسانيده
نماينـد و بعـد از آنكـه  ىپس جرأت بـر دروغ گفـتن نمـ ،د كردا رسوا خواهريشان ا



  ۱۲۱              های اخباريان ای در ردّ ديدگاه رساله

 

حصول علـم  بيشتر و زودتر باعثِ  ،احتمال دروغ در كلام كسى كمتر راه داشته باشد
 ،قـول معصـومه شد بـ ىپس از برای ايشان زودتر از ما جزم و يقين حاصل م ،شود مى

كـه  قـرائن آن ی ملـهو از ج .دهـد ىها كم دسـت بهـم مـ هچرا كه از برای ما اين قرين
كردنـد بـه قـدر  ملاحظـه ايـن مـى ،كردند ىم أئمّهاز  أحكامجماعتى كه نقل فتوی و 

 ،دليل ندهند و غلط و قصور ازيشان ظاهر نشـود واقع و بى كه فتوی خلافِ  آنان امك
و كمـى  ،لـيكن باعـث پسـتى مرتبـه ،ايشان را تفضيح ننمايد 7چرا كه هرچند امام

كه غلط و قصور از ايشان ظاهر  بعد از آن ،قرانأميان امثال و  شد در ىآبروی ايشان م
ّ أكه رئيس  ;رّ د حُ چنانچه شيخ محمّ  ،شد مى تحرير وسائل «ن است در كتاب خباريي

عـای عمـوم در آنهـا لفاظى كه علمای ديگـر هـم ادّ أثبات عموم در ادر مقام  »لشيعةا
  :و گفته است كه ،اين معنى تصريح كردهه اند ب كرده
و هـو كـون  ،ر الواحد المحفوف بـالقرائنبمن الخ قلّ ألا ،على تقدير عدم التواتر :ومنها« 

ّ  ةقاثالجماعة    .»غاية الحرص على ضبط هذا الفن يبل هم ف ،ذلك يهمين فغير مت

هرگـاه كسـى بـا سـابق و لاحقـش  مسـألهو كلام اين شـيخ بزرگـوار را در ايـن  
كنـد كـه از حـرف  تجويز اين مى ; رّ حُ  كه شيخ شود مىو ظاهر ا بر ،ملاحظه نمايد

ّ يك نفر يا دو نفر سُ  پس بر شيخ  ،بهم برسد مضمونى تِ ى يا واقفى يا غيرهما به صحّ ن
بلكـه  ،كه جـايز اسـت كـه از قـول يـك شـيعه آيد كه اعتراف نمايد اين لازم مى رّ حُ 

 زمِ جَ  علم قطع و ،طوار ايشان سابق بر اين گذشتأحوال و ه أچندين شيعه كه اشاره ب
ّ أمزبور بلكه  و شيخِ  ،حاصل تواند شد 7يقينى بقول معصوم  نكر ايـن ن نيز مُ خباريي

ّ أكه  چگونه و حال آن ،اند اين كردهه بلكه تصريح ب ،معنى نيستند ن حـديث و خبـاريي
شافهه مُ ه كه ب أحاديثبلكه در بعضى اوقات بر  ،دانند مى حُجّتمكاتبه را در همه جا 

شـيخ  »لئوسا«چنانچه از  ،دهند ايشان رسيده ترجيح مىه ب لِ متصّ  سنده و عنوان نقل ب
ه مـن بـ«:راوی گويـد كـه ،سـت كـه و حال آنكه معنى مكاتبه آن ،شود مىمعلوم  رّ حُ 

چيزی نوشـتم و جنـاب معصـوم در جـواب مـن فـلان  مسألهخدمت معصوم در فلان 
از معصـوم  گويد كـه مـن و معلوم است كه در اين صورت راوی نمى .»حكم نوشتند

 ،بلكه اگر راوی چنين عبارتى بگويد در ايـن صـورت ،شنيدم يا معصوم چنين گفتند
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پس در اين هنگـام مسـتند  .نامند س مىگو و مدل  او را دروغ صولى جميعاً أخباری و أ
قرينـه ه فرمـوده امـام اسـت بـ ۀكه نوشت آنه كم در مكاتبه جزم كردن راوی است بحُ 

هر و ماننـد آن باعـث حصـول و هرگاه ملاحظه يك خط و مُ  .هر يا مانند آنخط يا مُ 
در بـاب أحاديـث  كـه بـا وجـود آن ،خبـاریأفرمايش معصوم تواند شـد نـزد ه علم ب

چـه مـانع دارد كـه  ،كنـد هر افاده علم همه جا نمىاست كه خط و مُ مذكور  شهادات
 قـول معصـوم شـود در نـزده ملاحظه حال چندين نفر از علما باعـث حصـول علـم بـ

  !؟صولىأ
ّ أمين كه از اعاظم أد  محمّ لاّ بلكه آخوند مُ    ايـنه ن است تصـريح نمـوده بـخباريي

ّ أی علمای افتو ۀكه از ملاحظ و هـر  ،رسد ن جزم و قطع به قول معصوم بهم مىخباريي
در جايى كه  ،و دليل شرعى دانسته حُجّترا  آن ،دليلى ذكر نباشد مسألهچند در آن 

   :گفته
ّ من الأ فتاء جمعٍ إ :للاجماع يالمعنى الثان« ـخباريي دبن يعقـوب و محمّـ ،دوقينن كالص

ُ عندنا و لاخـلاف  ظهر فيه نص لم يَ  حكمٍ ب يضاً أبل الشيخ الطوسى  ،لينىالكُ  و  ،عادلـهي
ّ  قطعيةٌ  ةٌ فيه دلال نّ لأ ي،عند معتبرٌ  يضاً أهذا  اليهم يقطع بـذلك  ة على وصول نص مادي

  .انتهى »محوالهألع على ط المُ لبيب ال
ّ أجماع اكه آخوند  و اين كلام صريحست در اين  ه علم ب حصولِ  ن را باعثِ خباريي

هـم باشـد  شاذیّ آيد كه اگر مخالف بلكه از كلام آخوند برمى ،داند قول معصوم مى
سـت كـه اگـر ا  و معنـى ايـن كـلام آن »عادلهيُ لاف ولاخِ « :چرا كه گفته ،ضرر ندارد

ّ أو  .ضرر ندارد ،كرد ادلت با فتاوی ايشان نتوانخلافى باشد كه مقاومت و مع ن صوليي
ی اكـه آنچـه فتـو ،ی علماء جزم و يقين حاصـل شـوداگويند كه هرگاه از فتو نيز مى

 حُجّـترا  و آن ،گـذاريم را اجماع اسم مى ما آن ،فرموده معصوم است ،علماء است
ّ خأانـد از فتـوی علمـاء  نهايتش اينست كه ايشان نگفته ،دانيم مى بلكـه علمـاء  ،نبـاريي

ّ أف پوشيده نماند كه سـخن نصِ و بر مُ  .اند مطلق گفته تـر  احتيـاط نزديـكه ن بـصـوليي
لمـاء باعـث عُ  جميعِ  به اتفاقِ  گويند كه علمِ  چرا كه ايشان مى ،و از خطا دورتر ،است

ّ أنه  ،شود مىمعصوم  قولِ ه ب علمِ  حصولِ  مُلاّ محمّـد سخن  ةو فى الحقيق ،ن تنهاخباريي
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   .ستا  نای قول ايشمقوّ  مينأ
ّ أحرف  ۀو خلاص قـوال علمـاء أهرگاه كسى تتبـع  :ن در اين مقام آنست كهصوليي

قول ه جهتى از جهات كه پيش ذكر شد علم به و از برای او ب ،نمايد ای مسألهشيعه در 
بلكـه  ،و جـايز اسـت ،رسـد را مى آن ،حاصل شود مسألهمعصوم و فرموده او در آن 

ّ أو كلام  ،قول معصوم عمل نماينده ب لازم است كه ه ين صريحست در آنچه ما بصولي
  :ايشان اسناد داديم
ّ - »يبذالته«قال العلامة فى   لّ هل الحَ أاتفاق ] هو[الاجماع « :-الفقه لفه فى اصوالذی صن

المعصـوم  نّ لأ ،ظـاهرفا عنـدنا مّـأ :و هو حجة ،مورمن الأ مرٍ أعلى  9ة محمدمّ أو العقد من 
 ّ ّ فرض  ذاإو ، 9ة محمدٍ مّ أد سي   .»ةجّ فيكون حُ  ،ل الامام فيهمخَ فاقهم دَ ات

  :بعد از آن گفته 
ّ إالاجماع «  ّ  جماعةٍ  و كلّ  ،ة عندنا لاشتماله على قول المعصومجّ ما هو حُ ن  ،ثرتو كَ أت قل

  .»جل الاجماعلأ هجلة لأجّ فاجماعها حُ  ،قوالهاأ ملةجُ  يو كان قول الامام ف
ّ  ىلـإل الاصـطلاح قـَو قـد نَ  ،مبحـث الاجمـاع يف »المعالم«و قال صاحب    فـاقٍ ات

ّ او هو  ،خاصّ  ُ ت بيان الدليل  يثم قال ف ،الشرعية یتاوالففي ة مّ عتبر قوله من الأُ فاق من ي
  :عليه
ـ معصـومٍ  زمان التكليف لايخلو مـن امـامٍ  نّ أت عندنا بَ ا ثَ و نحن لمّ «  يجـبُ  رعحـافظ للش 

ّ نـّلأ ،جملتهـا يفـ كان داخـلاً  ة على قولٍ مّ معت الاُ ى اجتتفم ،جوع الى قوله فيهالرّ  و  ،دهاه سـي
ّ أالحقيقـة عنـدنا  ية الاجمـاع فـفحجيـّ ،ةجّ حُ  فيكونُ  ،مون على قولهأمأ طالخَ  مـا هـو باعتبـار ن

  .»ة التى هو قول المعصومجّ كشفه عن الحُ 
  :»المعتبر«كتابه  يف »الشرايع«ق صاحب حقّ و قال المُ  
لما  ،المائة من فقهائنا عن قولهخلا  فلو ،ة بانضمام المعصومجّ ا هو حُ دنعنا الاجماع فمّ أو « 

بــل باعتبــار  ،ة لا باعتبــار اتفاقهــاجّــحُ  لكــان لهمــا اثنتــين يو لــو كــان فــ ،ةجّــكــان قــولهم حُ 
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  .١»7قوله

و ذكـر مجمـوع آنهـا باعـث  ،بسـيار اسـت أصـوليينّو از اين مقوله عبارت علماء 
هـا  داند كه اين عبـارت ك سوادی داشته باشد مىو هركس اند ،ل و ملال استيتطو

ی حدّ ه سوادی غالب باشد ب و اگر بى ،اسناد داديم أصوليينّصريحست در آنچه ما به 
  !.بر علماء كردن است از بحثِ  تر درس خواندن برو لازم ،ها را نفهمد كه اين عبارت

بحـث كـرده  ينّأصـوليو علماء  ،خباریأمين أد  محمّ لاّ بر آخوند مُ  ;رّ و شيخ حُ  
قـول ه علـم بـ ،ى نباشـدهـبلكه جميع علما هر گـاه ن أخباريينّاست كه از فتوی دادن 

در هـيچ جـا  -صولىأو چه خباری أچه -پس اجماع علماء  ،شود مىمعصوم حاصل ن
و  ،وارد سـاخته »تحرير وسائل الشيعة«و اين بحث را شيخ در كتاب  ،شود مىن حُجّت

چـرا كـه ايشـان  ،ضعف است تو اين بحث در غاي .مذكور كتابِ  در مبحث اجماعِ 
قـول معصـومين توانـد بهـم ه اند كـه علـم بـ قرار داده ىدر جايرا و نزاع  مسألهفرض 
 و اين بحثِ  ،است حُجّتگويند اين اجماع  مى ،و آنجا هرگاه علم بهم برسد ،رسانيد

آقـا اگـر  :ماند كه شخصى ازو پرسيد كه سواد مى كم یآن ملاّ  شيخ درست به بحثِ 
كـلاغ  ،ای عزيـز :او در جـواب گفـت ؟چند دلو آب بايد كشـيد ،كلاغ در چاه افتد

  .افتد حيوان زيركيست در چاه نمى
 -صـول أبلكـه در  ،نمايـد اجمـاع احتجـاج مـىه كثر وسـائلش بـأو مع ذلك در  

نوشـته ظـاهر  »ةوسـائل الشـيع«بـر خـودش  ای كـه شـيخ همچنانكه از ملاحظه حاشيه
  .دانند مى حُجّترا  آن أصوليينّگفت و گوی اجماع كه  :تاينس -شود مى

ِ  مكابره و هر كس كه ترك  و ]بـر[ ،نظر انصاف ملاحظه نمايـده و ب ،جاج كندو ل
  .است يا بدعت حُجّتكه اجماع مذكور  شود مىظاهر 
  :دليل عقل بدعت است :اند ا آنكه گفتهمّ أو  
  :ستا چند قسم شود مى  آن دادهه كه دليل عقل كه استدلال ب بدان 
يكـى مقـام نفـى  :شـود مىو آن بـر دو مقـام اسـتعمال أوّل أصل برائت است،  

                                                           
t .،TL��
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  .رمتو ديگری مقام نفى حُ  ،وجوب
  :و بعد از آن دليل هر دو قسم را ،را بيان بايد كرد ئتصل براأل معنى وّ أو  
و چـه  ،صـولىأخباری و چه أچه  -ت در اصطلاح علما ئصل براأكه معنى  بدان 
ه در هـر حينـى از دلـّأق و انـواع رُ طُ ه ست كه عالم با عبارت از آن -ه و چه سنىشيع
ّ أقطع نظر از  كهان احي و  ،مور ممكنة الوجود اسـتأچون حصول حكم از  ،ه نمايددل

در  ىو هـر ممكنـ ،يعنى نبوده و بهم رسـيده ،عدم استه هر ممكنى موجود مسبوق ب
ّ ه وجود محتاج ب ت حكـم علـّ ون قطـع نظـر از وجـودِ و در اين وقـت چـ ،ت استعل

لع بـر وجـود و مط  ،هد خود را نمودذل جُ ست كه مجتهد بَ ا بلكه مفروض اين ،نموده
 ّ ّ  ۀو از جملبرای آن حكم نشد،  از ىتعل ت معلـول بـى علـّ ات است كه موجـودِ بديهي
يعنـى  ،فمكلـّه هر حكمى است نسبت ب عدمِ  ،ظاهر ،پس در نظر او ،شود مىق نحقّ مُ 

ّ  ،داند از لزوم تكليف مى ةما برئ الذ مكلف ر لزوم ه تى از برای حكم بچرا كه هيچ عل
  .ثابت نيست در نظر او

ّ  به اين برمى ئتصل براأ پس خلاصه معنى  فـى گردد كه ظاهر اينست كه هـر مكل
 و چـه  ،و چـه اسـتحباب ،و چـه حرمـت ،چه وجوب -مه باشد از هر تكليفىبرئ الذ
ّ  »ثابت شود به دليلى از أدلهّ معتبرخلاف آن  تا دارد،تكليف ن و -كراهت   .هشرعي

  :گوييم پس مى ،ظاهر شد ئتصل براأاه معنى و هرگ 
  :شود مىبه دو نحو  ئتصل براأقاعده  
 فعلـى از افعـاله ه ما است از لـزوم اشـتغال بـذمّ  ئتِ برا ،صلأكه گوييم  يكى آن 

 ّ در مقـام نفـى وجـوب  ئـتِ راأصـل برا  و آن ،تا دليلى بر لـزوم ثابـت شـود ،هوجودي
  .گويند مى

تـا  ،ذمه ما اسـت از لـزوم اجتنـاب از هـر فعلـى ئتِ برا ،أصلكه گوييم  دويم آن 
  .گويند در مقام نفى حرمت مى ئتبرا أصل را و اين دويم ،دليلى بر لزوم ثابت شود

أصـل ثابـت هرگاه دليل بر خلاف  ،در هر دو قسم ئتأصل برا حُجيتّو دليل بر  
  :ز طريق عقل و نقل هر دو ثابت استشد اابن

 ،عدالت خـدا داشـته باشـيمه كه ما اعتقاد ب بعد از آن :عقليه آنست كه ۀا طريقمّ أ 
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ينـيم بگوييم كه اگر شخصى غلامى داشـته و ب مى ،كه آن مذهب شيعه استان همچن
چون از او پرسيم كـه چـرا  ،كرده باشد ىجر مظاهری زَ  كه او را بدون جهت و سببِ 

خواستم كه او فلان كـار را بكنـد  كه مى اعتبار آنه گويد ب ؟كنى ت را زجر مىغلام
خواسـتم كـه او فـلان كـار را تـرك  يـا مى ،ا او را اعلام نكرده بودم كه بايد بكندمّ أ

خلاف خـواهش ه و او حالا ب ،ا او را اعلام نكرده بودم كه بايد ترك كندمّ أو  ،نمايد
خواسـتم كـه  يا آنچـه را مى ،ستم كه بكند نكردهخوا آنچه را من مى ،عمل كردهمن 

  .كنم و حالا من او را برای همين عذاب مى ،نكند كرده
بلكـه  ،دانـد اين آقـای چنـين را عـادل نمى ،البته هر كس اندك عقل داشته باشد 

ى باشـد از و هر كـس او را در ايـن گفتگـو شـكّ  ،خواند جزماً او را سفيه و ديوانه مى
و هرگـاه ايـن  .ها بايد شـمرد هبلكه او را داخل در ديوان ،نبايد شمردعقلا او را  ۀجمل

پـس كـدام  ،العقلـى جـايز ندانـد قسم سلوك را هيچ عاقل نسبت به مخلوق ضـعيفُ 
ای را  كـه در روز قيامـت بنـده ،دانـد عاقل همچنين نحو سلوكى را بر خـدا جـايز مى

ا تـو را اعـلام مّـ، أوریعمـل بيـاه كه من فلان چيز را خواستم كـه تـو بـ ،عذاب كند
و فسـاد ايـن سـلوك بـر هـيچ  ؟عمل نيـاوردیه تو چرا آن مطلوب ندانسته ب ،نكردم

  .عاقلى مخفى نيست
را نقـل  صـولى همـه آنأخبـاری و أكـه  ای متـواتره أحاديـثأمّا طريقـه نقليـه و  

ويـه و ابـن باب ،مـينأد  محمّ و آخوند ملاّ  ،رّ كه شيخ حُ  ای معتبره تمثل رواي ،اند كرده
ز حضـرت امـام جعفـر ا أصـوليينّو  أخباريينّو باقى  »من لا يحضره الفقيه«در كتاب 

  :و آن اين است ،اند لام روايت كردهة و السّ صادق عليه الصلا
ّ  ئكل ش«:7قال     .»يٌ فيه نه ردَ ى يَ مطلق حت
تسـعة أُمّتـي  نعـع فِ رُ : 9قال رسول االلهّٰ « :قال 7عبدااللهّٰ  أبي الصحيح عن يو ف 
ُ  ،هوا عليهو ما استكر ،سياننوالأ، الخط وا و مـا اضـطرّ  ،علمـونو مـا لا يَ  ،طيقونو ما لا ي
  .»بشفة الخلق ما لم ينطقوا يف ةالوسوس ير فو التفكّ  ،يرةو الط  ،دسَ الحَ  ، واليه

و هـم در كتـاب  »مـن لايحضـره الفقيـه«و اين حديث نيز مذكور است در كتاب 
ه ز حضـرت امـام بـا »كافى«همچنين در كتاب و  ،سند معتبره است ب كورمذ »توحيد«
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 امـ« :ة و السلام كه آن حضرت فرمودندلاادق عليه الص د الصّ بن محمّ جعفر ،حق ناطق
  .»عنهم عن العباد فهو موضوعٌ  لمهب االلهّٰ عِ جَ حَ 

ـ از اين مقوله بسيار است و ذكر جميع آنهـا كـه ذكـر كرده أحاديثو   ر انـد متعس
كـم ثابـت نشـود از جانـب حُ  كه تا دليل بـر در اينت سصريح أحاديثو اين  ،است
و پيش بيـان كـرديم كـه  ،نه وجوب و نه حرمت ،چيزی بر مكلفين لزوم ندارد ،شرع

خـود  أخبـاريينّعـلاوه بـر اينكـه  ،غير از اين چيـزی ديگـر نيسـت ئتأصل برامعنى 
از آن  ،است حُجّتكم شرعى در مقام نفى حُ  ئتأصل برااند كه  ين كردها تصريح بر

ّ  مُلاّ محمّد أمينجمله آخوند  د صـاحب استرآبادی در جايى كه حاشيه بـر كـلام سـي
  :در ذيل آن گفته كه ،اجماع نوشته مسألهدر  »داركم«ل كتاب ئواأدر  »داركم«

 » ّ  نّ أو من المعلـوم  ة،ثثلا يفنا منحصرٌ الدليل عند نّ أ يف صريحٌ  ;دنا كلام شيخنا و سي
ّ إ ئةالبرا ُ ن   .»الحكم لانفسه يا نفت بهما يثب

و ايـن حاشـيه را شـيخ  ،و اين كلام صريحست در آنچه ما به آخوند اسناد داديم 
 ئـتبرا أصـلكرده كه  دّ و برآن رَ  ،از آخوند نقل كرده »ةل الشيعتحرير وسائ«در  رّ حُ 

ّ  ،وجوب است و كسى را در اين خلافى نيست يدر مقام نف و  ،لما استعُ  م كلّ و مسل
 ،حرمت يأمّا در مقام نفو  .درداو دلالت صريحه  ،رآن دليل واضح استقل بعقل و نَ 

ف پوشـيده نصِـمُ  و بـر عاقـلِ  ،را قبـول نـداريم و ما آن ،آن ممنوع است حُجيتّپس 
را در هـر دو مقـام  ئـتأصـل برا حُجيـّتنيست كه دليل عقلى كه پيش ذكر كـرديم 

و دليـل نقلـى  ،ل تخصيص نيستاند كه دليل عقلى قاب علما متفق لّ و كُ  ،كند ثابت مى
ص بـودن و خصّـم مُ ى كـه تـوهّ أحـاديثو  ،كند در هر دو مقام را ثابت مى حُجيتّهم 

و جمـع كثيـر از  ،اسـت لالـةند و الد رود ضـعيف السّـ تفرقه بين المقـامين در آن مـى
ۀ شـريف ۀپـس در ايـن هنگـام آيـ ،أصـوليينّه جـای چـ ،انـد را رد كرده آن أخباريينّ

)§tβθ ãΨ ÏΒ ÷σ çGsù r& ÇÙ ÷è t7 Î/ É=≈ tGÅ3 ø9$# šχρ ã� à� õ3 s? uρ <Ù ÷è t7 Î/(صادق خواهد بود ،ن شيخأدر ش ١.  
 كثـرأ كـه ی مشـهور آناو معنـ ،سـتا استصـحاب قسم دويم از ادلـّۀ عقليـه 
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  :در آن واقع است آنست كه أصوليينّو  أخباريينّهای  نزاع
 بعـد از ا همـين حكـم در زمـانِ آيـپـس  ،در چيزی ثابت شود أحكامحكمى از « 

  »؟يا نه أوّلهمان دليل ه مكلف ثابت است ببرای 
 در موضوع حكم آن أمّا ،دانند در خود حكم نمى حُجّترا  آن أصوليينّاز  جمعِ  

چه در خود  ،است مطلقاً  حُجّتآنست كه  أصوليينّو مشهور ميان  ،دانند مى حُجّترا 
كم نيز طريق حُ  آن را كم كهحُ  و چه در موضوعِ  ،كم خوانندنفس حُ  آن راحكم كه 

  .و فرق ميان اين هر دو قسم بعد از اين مذكور خواهد شد ،خوانند
ه ب »ةتحرير وسائل الشيع«تصريح كرده در كتاب  ;حُرّ پس شيخ  ،أخباريينّ أمّاو  
و  ،حدی را در آن نـزاع نيسـتأو  ،است حُجّتع حكم وكه استصحاب در موض آن

شـرعيه اسـت نـه  أحكـامستصـحاب در خـود ا حُجيـّتگفته است كه نزاع علمـا در 
 آن شــد در مبحــثِ ه كــه اشــاره بــ »تحريــر«و عبــارت  ،كــم و طريــق آنحُ  موضــوعِ 

و  شيخ داده شـد شـكّ ه اگر در اسنادی كه ب ،كتاب مذكور مسطور است استصحابِ 
باعث تطويل  »تحرير«و چون ذكر عبارت  ،كتاب مزبور رجوع نمايده باشد ب ای شبهه

  .بود ذكر نشد
استصحاب را  ،علما ۀبلكه هم أخباريينّكه  شود مىو از كلام شيخ ظاهر و معلوم  

  .دانند مى حُجّتدرين قسم 
خمسه  أحكامكمى از در قسمى كه حُ  :و فرق ميان دو قسم استصحاب آنست كه 
اباحه و حرمت و كراهت در جای ثابـت شـود از بـرای ندب و كه وجوب و  شود مى

ه د بـكه آن حكم منحصر و مقيـّ به شرط آن ،در زمان سابق أدلهّ دليلى ازه ب ،شخصى
كـه اثبـات  - اين حكم را در زمان لاحـق بـدون دليـل تـازه ثبوتِ  ،همان زمان نباشد

چنانكـه  ،نامنـد استصـحاب در نفـس حكـم مى -مذكور در زمان لاحق نمايـد كمِ حُ 
پس گـوييم  ،و بعد از آن آب پيدا شود ،م كند و داخل نماز شودهرگاه شخصى تيمّ 

توان  به استصحاب هم استدلال مى ،وارد شده بى كه در اين باأحاديثكه قطع نظر از 
كه پيش از اين كه آب پيدا شود برين شخص واجب هر  :به اين نحو كه گوييم ،كرد

پس اگر دليل معتبر شـرعى  ،بود كه اين نماز را كه شروع در آن كرده بود تمام  كند
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استصحاب دليل  ،اين صورت قطع نماز واجب يا جايز استكه در  ثابت نشود بر اين
يقين داشـتيم كـه قطـع ايـن نمـاز  ،چرا كه گوييم پيش ،اين شود كه قطع جايز نباشد

ايم كه قطع اين نماز آيا جايز است يا نـه؟ پـس  و حالا شك بهم رسانده ،جايز نيست
ايـن نمـاز واجـب گـوييم اتمـام  و مـى ،داريم يقين سابق را دست برنمى ،اين شكّ ه ب

و ايـن مثـال از  ،صـر بيرونسـتو حَ  دّ از حَـ أحكامدر ميان  مسألهو از اين قبيل  ،است
  .برای توضيح مذكور شد

ه در چيـزی ثابـت شـود در رمشـهو ۀأحكـام خمسـكمى غير از و در قسمى كه حُ 
حكـم نمايـد يافـت  و در زمان لاحق دليلى معتبره كه اثبـات خـلاف آن ،زمان سابق

و در طريـق  ،ت آن حكم در زمان ثانى استصحاب در موضوع استصـحابثبو ،نشود
ُ ان چن ،نامند حكم مى ّ اغت ثابت شود كه حقيقت در معنكه هرگاه لفظى در ل ن ی معـي

عـا و كسـى ادّ  ،ی ديگـرابهم رسانيده در معنـ شيوع رو بعد از آن در زمان متأخّ  ،بوده
ّ  فلان وقتِ ی ثانى از اكند كه اين لفظ شيوع حقيقت شده در معن كه آن زمـان  ،نمعي

ُ نيز متأخّ  ی لغـوی در اپس گوييم حقيقت بودن لفظ در معن .غتر باشد از زمان وضع ل
ی ثـانى در زمـان او حقيقت شدن آن لفظ در معن ،يقينه زمان سابق ثابت شده است ب

دسـت  يقـين سـابق ]از[ ايـن شـكه پـس بـ ،مفروض مشكوك و غيـر متـيقن اسـت
  .ی لغوی بايد كرداوييم اين لفظ را حمل بر معنگ و مى ،داريم برنمى

بـرين قاعـده  ،بلكـه جميـع أصـولىو  أخباریو مدار در فهم و آيات اخبار پيش  
را ملاحظـه كـرده  ;حُـرّ كتـب شـيخ  قلاًّ أكه مخفى نيست بر كسى كه  ناچن ،است
 را حمـل كـرده بـر معـانى كـه از أحاديـثهمه جا  ;بيند كه شيخ چرا كه مى ،باشد
يـا  ،بيـدهبوعُ أيا  شود كه در فلان وقت خليل يا كسائى يا أصمَعي لغت ظاهر مى كتُب

 ّ اند كه اين لفـظ در لغـت  اند كه ايشان گفته ن از عرب نقل كردهغير از ايشان از لغويي
 و معلوم و واضح است كه به محض ايـن ،يا فلان معنى دارد ،عرب فلان معنى داشته
ُ  تر بگويند كه كه يك لغوی يا پيش رب در فلان معنى حقيقت بود غت عَ اين لفظ در ل

كه جناب پيغمبر يا امام همان معنى لغوی  شود مىعلم و يقين حاصل ن ،در زمان سابق
چرا كه زمان وضع لغت عربى قريب به زمان حضرت  ،را قصد كرده باشد از آن لفظ
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 هأئمّـبـوده و از آن وقـت تـا زمـان حضـرت پيغمبـر مـا و  7و اسمعيل 7ابراهيم
ـ ،تر است از هزار سال پيش :دیهُ  ك بـه  و چون چـاره در ايـن مقـام غيـر از تمس

و انكـار آن  داننـد مى حُجّـتاستصحاب را در ايـن قسـم  أخباريينّ ،استصحاب نبوده
  .كنند نمى
و اعتقـاد بـه  ،هرگـاه بـا شخصـى معاشـرت نمـاييم :آن كـهو از اين مقوله است  

بلكه جميع علمـاء اسـلام  ،أصوليينّو  أخباريينّ ،عدالت او در يك زمانى بهم رسانيم
دانيم و هميشه حكم به عـدالت ايـن  كه اين شخص را بعد از اين عادل مى گويند مى

به قـدر امكـان  ،م ناخوشى در آن برودتوهّ  فعال او را كه ظاهراً أو  ،نماييم شخص مى
  .يناً او بر ما ثابت شود يق عدالتِ  تا خلافِ  ،نماييم مل بر خوبى مىحَ 

اين قسم  أخباريينّو چون  ،اينها و نظير اينها در مسائل شرعيه بسيار و ناشمار است
 ،آن نيسـت حُجيـّتما را احتياج بـه ذكـر دليـل بـر  ،دانند مى حُجّتاز استصحاب را 

هـر دو  قسـم استصـحاب  حُجيـّتكنيم كه دلالت بر  ى را كه ذكر مىأحاديثليكن ما 
تا در هيچ قسـم از  ،اند را دليل خود قرار داده أحاديثمان ه أصوليينّقين حقّ دارد و مُ 

  :مذكوره اين است أحاديثو  ،گفتگو نماند دو قسم جای
و هـو علـى  ينـامُ  جـلُ الرّ  :لـه قلـتُ « :قـال 7الصحيح عن البـاقر  يوی زراره فرَ  

  ؟فقتان عليه الوضوءالخَ فقة و الخَ  بُ توجِ أ وضوءٍ 
ن و ذُ مـت العـين و الاُ نافـاذا  ،نذُ القلـب و الاُ  لاينـامُ العين و  نامُ تزراره قد  اي :فقال 

  .ب الوضوءجَ القلب وَ 
  ؟و هو لايعلم ئٌ لى جنبه شإ كحُر  نإف :قلت 
ّ  لا :قال  ّ أقين يى يستحت ّ  ،ه قد نامن ّ  مرٌ أمن ذلك  يءجى يَ حت  فانه على يقـين والاّ  ،نٌ بي

  .١»آخر قينٍ ه بيضُ نقُ يك و لكن بالشّ  بداً أ ولاتنقض اليقينَ  ،من وضوئه
ّ أ فان ظننتُ  :قلتُ  :آخرها يو ف ،يضاً أخری لزراره اُ  ةو صحيح  صـابه و لـم أه قـد ن
ّ ف اً ئشي رَ أم لَ فَ  ن ذلك فنظرتُ اتيقّ    ؟فيه تُ أيرف ،يتُ صل
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ُ  :قال    .ةلاد الص يعتغسله و لات
ِ  :قلت    ؟ذلك مَ ل
ّ لأ :قال   ضَ ن تـنقأك ينبغـي لـ لـيسو ،شـككتَ فمن طهارتك  على يقينٍ  ك كنتَ ن

 ١»بداً أ كّ اليقين بالش.  
عـن  ،الصـحيح يفـ ،غرب و الجمعةملاالفجر و  يوم فباب السّ  يف »يالكاف« يو فأ 

   :قال، 8حدهماأزراره عن 
   .... يركع ركعتين :قال ؟حرز ثنتينأو قد  ،ثنتين يهو ف ربعٍ أ يله من لم يدر ف قلتُ «
و لايخلـط  ،اليقـين يفـ و لا يـدخل الشـكّ  ،كّ تـنقض اليقـين بالشّـلا :ن قـالألى إ

ُ  ،باليقين و لكنه ينقض الشكّ  ،حدهما بالآخرأ  ولايعتـدّ  ،عليـهفيبنـي  على اليقـين تمّ و ي
  .»من الحالات حالٍ  يف بالشكّ 

فيـه  يءشـ كـلّ  :سـمعته يقـول« :قـال 7بى عبدااللهّٰ أقة عن دَ بن صَ  ةسعدو روی مَ 
ّ  ،و حرام فهو لك حلال حلالٌ  ّ أعلم تى حت و ذلـك  ،بل نفسـكه من قِ بعينه فتدع ه حرامٌ ن

ّ و ،كون قد اشتريته و هو سرقهيمثل الثوب  و أبـاع نفسـه  ر ه حُـالمملوك عندك و لعل
ّ كُ  ءُ ايشالأو، و رضيعتكأختك أ يتحتك و ه ةو امراأ هرو قُ فبيع، أ عدِ خُ  هـا علـى هـذا ل
 ّ   .»البينّة قوم بهتو أين لك غير ذلك بى يستحت

و هـركس  ،ر اسـتذكر مجموع آنهـا متعـذّ و  ،در اين باب بسيار است أحاديثو 
بـر او ظـاهر  ،مسطوره را ملاحظه نمايـد أحاديثو  ،ندك فهم و سوادی داشته باشدأ

كه هرگاه از برای كسى يقين بـه  اند به اين مر فرمودهأ 7كه جناب معصوم شود مى
بـر هـم  آن را و بـه شـكّ  ،خود را بـاقى بـدارد ،بايد بر همان يقين ،ی حاصل شدأمر
و اگر فهم و سواد به آن مرتبـه  ،آن بهم رسد و دست برندارد تا يقين به خلافِ  ،دنزن

تـر اسـت از  بر او درس خواندن لازم ،عا بفهمدد را بر مُ  أحاديثنباشد كه دلالت اين 
  !.ولى است از گمراه كردن مردمأو هدايت خود  ،بحث بر علما كردن

بـه  آن را حُجيـّتاند و اسـناد  سـم گذاشـتهعقليه ا أدلهّ أخباريينّباقى آنچه را  أمّا 
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و مفـاهيم چـون  ،ةالعلـّ منصوصُ  و قياسِ  ،به طريق اولى قياسِ  ، چوناند داده أصوليينّ
را در اثبات  أصوليينّپس  ،و مفهوم عموم منزله ،و مفهوم عدد ت،و غاي ،مفهوم شرط
  :دو طريقه است حُجيتّ اينها

انيم كه حضرت جناب پيغمبر و امـام در د آنست كه ما از خارج مى :ولىأ ۀطريق 
خن مـردم سُـ ميـانِ  متعارفِ  به طورِ  ،گفتند از مسائل را جواب مى ىالؤآن حين كه س

 ،اينهـا اسـت حُجيـّتو  ،مردم اعتبار اين معـانى ميانِ  ما متعارفِ  و در زمانِ  ،گفتند مى
ن همـه كـس چنـي »اگـر زيـد بيايـد او را اكـرام كـن« :اگر كسـى گويـد كـه نكهاچن
و  ،گوينده اين است كه اگر نيايد او را اكرام كردن ضروری نيست فهمند كه مرادِ  مى

گـوييم كـه  ،زمنـه ثابـت كـرديمأخود و در اين  رفِ هرگاه اعتبار اين معانى را در عُ 
نكـه پـيش اشـاره بـه آن اچن ،به دليل استصـحاب ،چنين بوده است معصوم هم رفِ عُ 

كـه گـوييم در مثـال  شـود مىم به ايـن نحـو نو طريق اجرای آن در اين مقا .گذشت
و  ،كند كه از اين الفاظ و از اين كلام اين معنى تبادر مى ،مذكور كه مفهوم شرط بود

 و حقيقـت بـودنِ  ا،در آن معنحقيقت بودن آن لفظ است  از هر لفظى دليلِ  امعن تبادرِ 
ييم وضـع پس گـو ،عبارت از وضع شدن لفظ است از برای آن معنى الفظ در هر معن

و وضع شدن اين  ،به دليل تبادرثابت است  از برای ما يقيناً  اشدن لفظ از برای اين معن
پـس از ايـن يقـين بـه محـض  ،بلكه موهوم است ،لفظ از برای معنى ديگر مشكوك

پـس  ،را داشـته اهمين معن أئمّهگوييم در زمان  و مى ،داريم يا وهم دست برنمى شكّ 
 .اند داشته منظور مى آن راهم  أئمّهو جناب  ،م شرط معتبر بودهمفهو مثلاً  أئمّهدر زمان 

ولـى و أبـه طريـق  و قيـاسِ  ،عـدد و مفهـومِ  .غايـت شرط اسـت مفهـومِ  و مثل مفهومِ 
ّ  منصوصُ  و توضيح  شود مىو به همين طريقه كه بيان اين را كرديم بيان آنها نيز  ،ةالعل

  .شاءااللهّٰ  نأتر خواهيم كرد  اين را پيش
 در موضـوعِ  ستصـحابِ را ا نايـذشت كه استصحاب در ايـن قسـم كـه و پيش گ

و  حُـرّ و گذشت كه شـيخ  دانند مى حُجّت جميعاً  أصولىو  أخباری ،گويند مىكم حُ 
و پـيش بيـان  .بر همـين طريقـه اسـت أحاديثبنايشان در فهم آيات و  أخباريينّباقى 

مُلاّ محمّد بلكه آخوند  ،دآيد كه به اين طريق عمل نماين كرديم كه بر ايشان لازم مى
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چنـد بحـث ذكـر  ،مفيـد علـم اسـت أحاديثكند كه  كه اثبات مى در مقام اين أمين
  :و بعد از آن گفته ،و آنها را جواب گفته ،كرده

  .خلاف الظاهر ةو هو احتمال اراد ،دفعنآخر لم ي هنا احتمالٌ  يبق :فان قلت«      
خـلاف  يان و التفهـيم لايـتكلم بكـلام يريـدُ مقام الب يالحكيم ف نّ أمن المعلوم  :قلت 

ّ  ةٍ ظاهره من دون نصب قرين ّ  ،عنه ةٍ رفصا ةٍ نبي مـع  ةما من اجتمعت فيـه نهايـة الحكمـسي
  .»العصمة

بايـد كـرد كـه  را بر معنـى حمـل مى أحاديث آن كهاين كلام صريح است در و  
ست كـه مفهـوم و ما پيش بيان كرديم كه ظاهر و واضح ا ،رف استعُ  هلِ أ نزدِ  ظاهرِ 

ة العلـّ منصـوصُ  و قياسِ  ،ولىأبه طريق  و همچنين قياسِ  ،شرط و مفهوم عدد و غايت
ل به ئلايشعر قا آيد كه من حيثُ  لازم مى أخباريينّپس بر  ،رف استعُ  هلِ أ معتبر نزدِ 

تـا هـركس  ،كنيم و چند مثـال در ايـن مقـام ذكـر مـى ،شياء مذكوره بشوندأ حُجيتّ
و هـر كـس  ،های او بشود در اين مقـام  بههنصاف داشته باشد دفع شُ از فهم و ا ای بهره

 تر شود بر او تمام حُجّتب داشته جهل مرك.  
و يكى به  ،لاح باشندبه فهم و صَ  كه مشهورِ  أخباريينّر از فاگر دو ن :پس گوييم 

و كسى اين شخصى كه صلاحش  ،تر دانند و مردم او را صالح ،صلاح مشهورتر باشد
 و باعثِ  ،و آن يكى را كه صلاحش بيشتر باشد اكرام ننمايند ،شد اكرام نمايدكمتر با

 و غير از آن ظـاهراً  ،لاح او باشدفهم و صَ ، آن شخص  اين شخص را بر اكرام كردنِ 
صـلح و أ ،كـه آن شـخص گويند مىاين شخص را  أخباريينّاگر  ،باعث ديگر نباشد

و  ،اسـت حُجّـتولى أبه طريق  قياسِ  پس بايد كه اعتراف نمايند كه ،سزاوارتر است
ف بايد كرد در چيز دادن بلكه توقّ  ،كه فرق ميان اين دو شخص نيست گويند مىاگر 

كه اين طور حكم كنند  ن راااهل عرف ايش ،صلح و باقىأو اكرام كردن آن شخص 
به  كه قياسِ  گويند مىبا ايشان خواهد بود كه  حقّ  ،فهمى و نافهمى ندهند به كج سنادِ اِ 

  .نيست حُجّتولى أطريق 
بعضـى از  ىحا باشـند و شخصـلَ كه اگر جايى چند نفر از صُـ :و همچنين گوييم 

 كنم كه اينهـا مـردمِ  و گويد كه من اينها را از برای اين اكرام مى ،آنها را اكرام نمايد
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 ،كه ديگری را هـم اكـرام كـن گويند مىاين شخص را  أخباريينّاگر  ،صالح هستند
ّ  منصوصُ  ه اعتراف نمايند كه قياسِ بايد ك سپ و فـى المثـل اگـر  ،اسـت حُجّتة العل

لحا را و آن شخص هم كه چند نفر از صُـ ،دانسته خود را صالح مى أخباريينّيكى از 
و با وجـود ايـن كـلام كـه ذكـر شـد ايـن  ،دانسته باشد نيز او را صالح مى اكرام كرد

خاطرش هيچ نرسد كه پس چرا  صالح به و اين شخصِ  ،شخص صالح را اكرام نكند
آن به شرط  ،است أخباريينّبا  در اين وقت معلوم خواهد شد كه حقّ  ،مرا اكرام نكرد

كثـر ايشـان ايـن أهم ايشان يا  ،اند ثابت كنند كه مردمى كه در عصر معصوم بوده كه
  .اند تا متعارف زمان معصوم ثابت شود كه به اين نحو بوده حال را داشته

كس را گويد كه اگر فلان كار را بـرای  أخباریكه اگر  :ن گوييمو هم همچني 
پس آن شخص آن كـار را نكـرده مطالبـه آن  ،من كردی فلان مبلغ به تو خواهم داد

 چرا كه آن ،گويد كه تو را چيز نبايد داد به او مى أخباریاگر آن شخص  ،مبلغ نمايد
 آن كـهاعتـراف نمايـد بـه  پس بايـد كـه ،چه با تو شرط كرده بودم به عمل نياوردی

 أخبـاريينّپس بنا بر قاعـده  ،گويد و اگر اين حرف را نمى ،است حُجّتمفهوم شرط 
 ،ف بايـد كـردبايد در جواب او بگويد كه حالا مرا در پول دادن و ندادن به تـو توقـّ

معلوم نيست كه چـه  قّ سابق در اين شِ  كلامِ  و مفادِ  ،چرا كه مفهوم شرط اعتبار ندارد
  .استچيز 
كسى باشد به حيثـى و  شرعىِ  زرخريدِ  أخباری غلامكه اگر  :و همچنين گوييم 

و آن آقا بگويـد كـه  ،لزوم داشته باشد أخباری نحوی كه اطاعت از آقا بر اين جنابِ 
توقف نمايـد در مشـغول  أخباریشام آن  در وقتِ  سپ ،تا شام مشغول فلان كار باش

ّ حو مت ،شدن و مشغول نشدن به آن كار و  ،چرا كه مفهوم غايت اعتبار ندارد ،ر بماندي
و مفهـوم شـرط و مفهـوم  ،ةو منصـوص العلـّ ،ولىأبه طريق  قياسِ  ها را مثالِ  اگر مثال

يش از بحث بـر علمـاء پ ،قدری تحصيل فهم و سواد بر او لازم است ،داند غايت نمى
  .كردن

ن در آ لوّ أكـه  »ةتحريـر وسـائل الشـيع«در كتاب  آن كهبا وجود  ;حُرّ و شيخ  
ل وّ أدر جلـد  ،شـرط را باطـل دانسـته مفهـومِ  حُجيـّت ،صـول فقـه اسـتأبيان قواعد 
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كـم دو حـديث را  دليـل حُ  ،بـه مجـرد ملاقـات رّ كمتر از كـُ بِ آدر مبحث  »وسائل«
دلالت بر حكم مذكور  ،و بدون آن ،شرط است كه دلالت آن از باب مفهومِ  ،شمرده

  .ندارد اصلاً 
و قيـاس  ،و مفهـوم غايـت ،مفهوم شرط حُجيتّگفتگو در باب  لجمَ اين است مُ  

 ّ ّ أكه اينها را از جمله  ،ولىأبه طريق  و قياسِ  ،ةمنصوص العل ّ  ۀدل و از  ،اند ه شـمردهعقلي
ّ أربعه فى الحقيقة از أتقريری كه گذشت ظاهر شد كه اين اقسام  ّ دل ه است نـه از ه نقلي

ّ أ ی ظـاهری ارف اينهـا را از الفـاظ معنـعُـ هـلأو آن ظاهر الفاظ است كه  ،ه عقليهدل
، و مؤيدّ اين مقام است دانند مىاينها را خلاف ظاهر  حُجيتّو عدم اعتبار و  ،دانند مى

مـا : گفتـه اسـت دانـد مىكـه مفهـوم شـرط و غيـره را حجّـت  ١آنچه بعض أخباريينّ
يـا در  بينيم كه هرگاه شعری يا حديثى در كلام فصُـحا و أئمّـه يـا جنـاب پيغمبـر، مى

قرآن مجيد كلامـى يافـت شـود كـه مفهـوم آن معتبـر نباشـد، أهـل عربيـّت از بـرای 
  .شود مىكنند، چنانكه به تتبعّ معلوم  مىتصحيح آن توجيحات ذكر 

اعتراف دارد به  -است أخباريينّكه رئيس - مُلاّ محمّد أمينو گذشت كه آخوند 
كه  علاوه بر اين ،زند ر نمىو سَ  ،حكيم قبيح است عِ ظاهر از شار خلافِ  »كه اراد اين

مـوری أشارع مراعـات  در كلامِ  آن كهدر مقام حديث هم هست كه دلالت دارد بر 
ظـاهر در  و خـلافِ  ،رف ظاهر باشد منظور نظر شارع هسـتهل عُ أب فهم سَ كه به حَ 

  :و آن حديث اين است ،باشد كلام شارع مقصود نمى
ّ أ8حدهما أعن  ،»الكافى« يبن يعقوب فد محمّ   أعربوا أحاديثنا فاناّ قومٌ «:ه قالن

  .»فصَُحاء
ّ  ،كثير از علماء و جمعِ   ترف بحـصِـ أخبـاریكـه  قزوينى  خليلى آخوند ملاّ حت

غـرض معصـوم ايـن اسـت كـه شـما دقـايق  :اند كه كرده احديث را چنين معن ،است
ا جماعـت مـچـرا كـه  ،م فصـاحت و بلاغـت را در كـلام مـا معتبـر بدانيـدلـع نكاتِ 
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  .و آنها منظور نظر ما است ،يمئاصحفُ 
تصريح به اين معنى از بـرای حـديث  »شرح اصول كافى« خليل در و آخوند ملاّ  

هرگـاه نكـات و دقـايق فصـاحت و بلاغـت را  أئمّـهو معلوم است كه جنـاب  ،كرده
 آن راالبتـه  ،فهمنـد چيزی را كه ظاهر همه كس به يـك نحـو مى ،منظور داشته باشد

و هر كس اندك فهم و انصاف  ،نمايند البته مى آن راو ملاحظه  ،ترك نخواهند كرد
  .شود مىاو را جزم و يقين به آنچه گفتيم حاصل  ،داشته باشد

و  ،مبسوط چيزی حاضر نبود تا ملاحظه سند بشود تب حديثِ از كُ  :حديث دويم 
  .نمود أنسب ذكر آن ، تركمذكور باشد »ةوسائل الشيع«مظنون است كه در 

  :اند كه عمل به ظن باطل است بايد گفته آن كه أمّاو  
  .معنى ظن و علم را از يكديگر فرق كرد :أوّل 
و بعد از آن بيان بايد كرد كه چرا و به چه سبب و ضرورت مـا محتـاج بـه عمـل  

  ؟و ممكن نيست كه بر علم باشد ،و چرا بنای عمل ما بر ظن است ،كردن ظن هستيم
بلكـه لازم  ،زئكه به چه دليل عمل به بعضى ظنـون جـاو بعد از آن بيان بايد كرد  
  .است
ز در بعضـى ئجـا آن راو  ،كنيم كه ما عمل به ظن مى گويند مىآنها كه  بدان كه 

  :كه گويند مى ،دانيم لازم مى ، بلكهاوقات
عـالم در  يثيتى كه شخصِ به حواقع است  مطابقِ  ثابتِ  جازمِ  علم عبارت از اعتقادِ  

 گوينـد مىو  ،اعتقاد خود را ممكن و جايز ندانـد ل نقيض و خلافِ خود احتما معلومِ 
 و شـكّ  .دبـا تجـويز خـلاف آن در نظـر معتقِـ يء،شـه اعتقاد راحج است ب ،كه ظن

و  ،گويندرجوح را و وهم طرف م .آنست كه هيچ يك از طرفين ترجيح نداشته باشد
و هـر كـس  ،سـتعبارات علماء در اين باب بسيار است و ذكر آنها باعـث تطويـل ا

 ،كنيم مـا عمـل بـه ظـن مـى گويند مىرجوع كند به كتب آنها كه  ،لى داشته باشدتأمّ 
ّ  ،و شيخ طوسى ،مانند شيخ مفيد ن بـو ا ،هـرهو ابـن زُ  ،و ابـن ادريـس ،د مرتضىو سي

و  ،و شهيد ثـانى ،لوّ أو شهيد  ه،مو علاّ  ،قو محقّ  ،نيدو ابن جُ  ،بى عقيلأو ابن  ،حمزه
صـدق آنچـه مـا بـه ايشـان  آن كـهتا  ،و باقى فقها شيعه ،خ بهاءالدينو شي ،شيخ علىّ 
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  .اسناد داديم ظاهر شود
و موقوف به تصديع  ،لماء مشروط به فهم و سواد داشتن استعُ  كلامِ  فهميدنِ  أمّا 
  :كنيم و ما در اين مقام عبارت دو نفر از علماء را نقل مى ،ب كشيدن بسيار استعَ و تَ 

   :»نهاية الاصول« يمة فقال العلاّ  
  .لا وأ ن يكون جازماً أا مّ إعلى آخر  رٍ حكم الذهن بمتصوّ «
  .لا وأ ن يكون مطابقاً أا مّ إ :لوّ و الأ 
  .و لاأ ن يكون ثابتاً أا مّ إو المطابق  
لا عـن ن خَـإو  ،زم و المطابقـة و الثبـاتالجَ  جمعُ و يستَ  ،فالجازم المطابق الثابت هو العلم 

ـإو  ،ن الصادقالجزم فهو الظّ  لا عـن ن خَـإو  ،ن الكـاذبن خلا عنه و عـن المطابقـة فهـو الظ
ّ ن خَ إو  ،الهّ المطابقة و الثبات فهو اعتقاد الجُ    .د للحقّ لا عن الثبات وحده فهو اعتقاد المقل

و  ،نالظّـ حمرجـو و الـوهمُ  ،حد الطرفين مع تجويز خلافهأ فالظن ترجيحُ  ،هذا عرفتَ  اذا 
   .»جحانالر  لبُ هو سَ  الشكّ 

  .انتهى المقصود من كلام العلامة
   :»دةبالز « يو قال الشيخ بهاءالدين ف 
» لقاً ن امتنع نقيضه مطإكر النفسى و الذ  لاّ او  لاً وّ أ كر فاعتقـادٌ و عنـد الـذُ أ ،لـمٌ عِ  فكمـا مـر 

  .»و المتساوی شك  ،وهمٌ  حوالمرجو ،فالراجح ظنٌ 
بـه شـروط  أمّـا -ملاحظه نمايـد اآن رو امثال اين عبارات بسيار است و هر كس  

  .شود مىاز برای او ظاهر  حقّ  -مذكوره
كه فقهـاء شـيعه در مسـائل بـه  ای أدلهّن پوشيده نماند كه بعد از آ ،و مخفى نماند 

  :كنند منحصر در چند چيز است آنها استدلال مى
و  ،ولـىأبـه طريـق  و قيـاسِ  ،و اجمـاع شـيعه، :أئمّهپيغمبر و  أحاديثقران و  
ّ  منصوصُ  و قياسِ  ،تئبرا لأص   .و مفاهيم چون مفهوم شرط و غيره ،ةالعل

و اينها هـيچ يـك  ،لوّ أگردد به دو قسم  بر مى ةالحقيق يخير فا أمر ۀثو اقسام ثلا 
و در همـه  شـود مىبه نحوی نيست كه در مسائلى كه در آنهـا بـه آن دليـل اسـتدلال 

كه در بعضى مسائل دلالـت يقينـى بل ،های از مسائل دلالت يقينى داشته باشد صورت
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ّ آآيات قر أمّا ،به عنوان ندرت شود مىحاصل  از آيـات  هدر هر آي آن كهه به اعتبار ني
ّ آقر ل ثابـت وّ أدر  هيعنى احتمال اين دارد كه حكـم ايـن آيـ ،رود ه احتمال نسخ مىني

ّ أو بعد از آن در  ،شده باشد و  ،باشـدتغييـر داده  آن راقدس الهـى أ جنابِ  ؛ام پيغمبري
ّ نـه شـيعه و سُـ -علماءز حدی اأكرد تا حالا اين احتمال تواند  كه سد  ىدليل و نـه  ،ىن

ن مجيـد آدر قر هچندين آي آن كهچه جای  ،عا نكردهادّ  آن را -أصولىو نه  أخباری
≈ÉL(اين نحوه ل نازل شد بوّ أكه  )رناحذ ( ۀچون آي ،حالا بالفعل به اين نحو است ©9$#uρ 

š Ï? ù'tƒ sπt±Ås≈ x� ø9$#  ÏΒ öΝ à6 Í←!$|¡ÎpΣ (#ρ ß‰ Îηô±tF ó™ $$sù £ Îγ øŠ n= tã Zπyè t/ ö‘ r& öΝ à6ΖÏiΒ ( β Î* sù (#ρ ß‰ Íκ y− 

�∅èδθ ä3 Å¡øΒ r'sù ’ Îû ÏNθ ã‹ ç6 ø9$# 4®Lym £ ßγ8©ù uθ tF tƒ ßN öθ yϑø9$# ÷ρ r& Ÿ≅ yè øg s† ª! $# £ çλ m; Wξ‹ Î6 y™(در  هو ايــــن آيــــ١
ز آن حكم آن منسوخ شده بـه بعد ا ،است)ناتحصَ والمُ (به حرف سوره نساء قريب 

›èπu (:به اين نحو كـه ،نور است »كه در سور ای هآي ÏΡ# ¨“9$# ’ ÎΤ# ¨“9$#uρ (#ρ à$Î# ô_ $$sù ¨≅ ä. 7‰ Ïn≡uρ $yϑåκ ÷]ÏiΒ 

sπs2 ($ÏΒ ;ο t$ù# y_ ((و غيرها كه تعداد آنها باعـث  ،و ثبات در جهاد ،صدقه ۀو هم چنين آي، ٢
  .شود مىتطويل 

ــاتِ   ــين در عموم ــالِ  ،آن و همچن ــى احتم ــيص م ــاتِ  ،رود تخص  ،آن و در اطلاق
و  ،باشد شامل جميع مكلفين تواند بود كه حكم ظاهراً  يعنى مى ،رود تقييد مى احتمالِ 

ّ  مر يختصّ و در نفس الأ ،بدون شرط و قيد باشد و مشروط به شرط  ،نبه جماعتى معي
و  جّ حَـة و صوم و اة و زكچوت آيات وجوب صلا ،بلكه شروط متعدده باشد ،واحد
ّ  أحكامو باقى  ،جهاد و شروط و قيـود  ،ه كه در ظاهر شامل جميع مكلفين استشرعي

ة اة و زكـو صوم و صلا ،اد بر زن واجب نيستهبينيم كه ج مر مىندارد و در نفس الأ
ی رسيده است كـه ابـن عبـاس دّ بلكه كثرت تخصيص به حَ  ،و غيرها قيود بسيار دارد

ّ  ،ستا ناخوب ۀو از جمل ،مفسرين ۀملكه از جُ  گفتـه  ،ى او را قبول دارنـدو شيعه و سن
  .»خُص وقد  لاّ إن عام ا مِ م« :است
  .ل هم راه دارديو حذف و اجمال و تفص ،و همچنين محكم و متشابه بودن 
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چـرا كـه  ،رود معنـى مجـازی مـى »ه احتمـال ارادو همچنين در اطلاقـات حقيقيـّ 
عربيـّت  كه از اعـاظم علمـاءجنِىّ  بنی رسيده است كه ادّ كثرت مجاز در لغت به حَ 

  .»مجازات لغةكثر الأ« :است گفته كه
و  ،مـذكور خواهـد شـد ن متواتر است و معنـى متـواتر عـن قريـبٍ آری متن قرآ 

بلكه احتمال تغييری كه ضرر به تكليف داشته باشد هم  ،احتمال زياده و سهو و نسيان
  .أحاديثنظر به بعضى  ،راه ندارد در آن

ّ  أحاديث اأمّ و     .حادآو خبر  ،متواتر :پس آن بر دو قسم است :هنبوي
ّ سُ و چه شيعه و چه  ،أصولىوچه  أخباریچه  -و خبر متواتر نزد جميع علماء   -ىن

 از زمـان مـا تـا زمـانِ  ،أحاديـثسـند  آنست كه خبردهندگان در هر مرتبه از مراتـبِ 
ی دّ باشند از كثـرت بـه حَـعنهم  يٌ از كسانى كه مرو ،و غير ايشان :أئمّهپيغمبر و 

كـه ايـن  اين مالِ تكه عقل اح ،و بسياری روات به قدری باشد در عدد و شماره ،رسد
و ايـن سـخن را بـه دروغ نقـل  ،اند و با هـم سـاخته ،اند جماعت اتفاق بر كذب كرده

و آنچه غيـر از  ،اين حديث چنين را خبر متواتر گويند .اين احتمال را ندهد ،اند كرده
  .حاد خوانندآ أخباری آن را ،باشد اين قسم

از آنچـه در قـرآن مجيـد احتمـال  ،بسيار عزيزالوجود اسـت آن كهل با وّ أو قسم  
  .رود احتمال مى يزرفت در اين قسم ن مى

رفـت در ايـن قسـم نيـز  مى أوّلقسم دويم پس هر احتمالى كه در دو قسـم  أمّاو  
مذكور خواهـد :معصومين مّهأئ أحاديثبه علاوه احتمالاتى كه در  ،جاری است

  .غير از احتمال تقيه ،شد
  .حادآمتواتر و  :بر دو قسم است يزپس آن ن: :أئمّه أحاديث أمّاو  
ّ  به اين :متواتر أمّا  جميـع  ،سبه به مـا مـردم ايـن عصـرها بسـيار كـم بايسـتكه بالن

يـز جـا ن ايـن ،ممكن و جـاری بـود احتمالاتى كه در آيه قرآن و حديث متواتر نبویّ 
ّ  ،جاری است و در  ،اسـت : أئمّـه أحاديـثبـه  ه كـه مخـتصّ به علاوه احتمال تقي

ری احتمـال آ .بر آنچه مشهور ميـان علمـاء شـيعه اسـت ،نبوی جاری نيست أحاديث
اگرچـه  ،رود بنابر آنچـه مشـهور ميـان علمـاء شـيعه اسـت نمى أئمّه أحاديثنسخ در 
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ّ  ،رينخّ أبعضى از مت نيـز  :أئمّـه أحاديـثحتمال نسخ در ا أخباريينّى بعضى  از حت
ُ همچنانچه از ملاحظه كُ  ،اند داده   .شود مىظاهر  أصوليينّو  أخباريينّب ت
پس احتمـالاتى كـه  ،حاد باشدآخبار أ كه ::أئمّه أحاديثقسم دويم از  أمّاو  

اينجـا نيـز راه  ،اسـتممكـن معصوم  أئمّهجناب پيغمبر و  »متواتر أحاديثدر قرآن و 
كتب  أحاديث ،رسد كه حالا دست ما به آن مى أحاديثبهترين  آن كهوه د به علاردا

و بيان حال  .»تهذيب«و  »استبصار«و  »لايحضره الفقيه من«و » كافى«يعنى  ،اربعه است
تر  نزديـك :هـدی أئمّهكنيم چرا كه آن به عصر  كتاب كافى را ذكر مى أحاديث

  .نيز بيشتر است أصوليينّبلكه  ينّأخبارياست از سه كتاب ديگر و اعتماد بدان پيش 
بلكـه بسـياری از  ،اين كتاب به پنج و شـش واسـطه أحاديثكثر أگوييم  پس مى 

و معلـوم و واضـح  ،رسـد مى 7آن به هشت و ده واسطه به جناب معصـوم أحاديث
هيچ يك از  اينهـا  ،معصوم نيستند ،اين را قائلند كه روات أصولىو  أخباریو  ،است

و  ،و احتمال سهو و نسيان در همه روات جايز است ،و در هيچ حديث ،در هيچ مرتبه
 ،اسـت عمـل آمـدن از ايشـان محسـوس و مشـاهدنسبت به جمعى سـهو و نسـيان بـه 

و همچنـين در  .انـد روات خـود بـه آن اعتـراف نموده أحاديـثهمچنانچه در بعضى 
د ب احتمـال تعمّـاتـّبلكه نسبت به بعضى از كُ  ،كاتبان حديث نيز سهو و نسيان و غلط

و اختلاف  ،حديث كسى عدالت را شرط نكرده چرا كه در كاتبِ  ،غلط نيز راه دارد
 ُ   .صدق است بر آنچه گفتيم تب حديث شاهدخ كُ سَ ن

و  ،داننـد مىجـايز  أصوليينّو اكثر  أخباريينّچون نقل بالمعنى را  :آن كهو ديگر  
و حـديث را  ،عنى مراد نباشـدد كه ملام معصوم را به نحوی فهميده باشوی كراشايد 

و اين احتمال در هر يك از  ،به معصوم اسناد داده باشد  نحو كه خود فهميده مانه به
بـر او  حقّ  ،و هر كس اندك فهم و انصاف داشته باشد ،وسايط ممكن و جاری است

  .ماند مخفى نمى
  .شود مىديگر هست كه تفصيل آن باعث تطويل  قسام احتمالاتِ أو  
ّ  أصوليينّنچه گفتيم معلوم شد كه چرا پس از آ  ّ فقيه را  ۀأدل ّ  ۀأدل   .گويند مىه ظني
ّ پ .و أمّا دليل بر حُجيتّ اين ظنون   أحاديـثِ  ،نآقـر حُجيتّد و دليل بر س مؤي
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را در نـزد تعـارض  أحاديـث آن كهكند بر  ى كه دلالت مىأحاديثچون  ،بسيار است
تـب حـديث مـذكور و در همـه كُ  ،رمشـهو أحاديـثو اين  ،ن بايد كردآبر قر رضِ عَ 

ّ أمشهور كه  از آن جمله حديثِ  ،است از  آن راهـل اسـلام أكثـر أى و كثر شيعه و سن
ّ مُ  ،و اين حديث ،اند روايت كرده 9جناب پيغمبر آن نيـز  حُرّ ست و شيخ ا م كلّ سل

  :و آن اين است ،در چندين موضع دليل خود كرده را
ّ إ:9قال رسول االلهّٰ «  ُ سـكمَ ن تَ إقلـين مـا لث فيكم ا ى تاركٌ ن ّ ضِـم بهمـا لـن تَ ت وا مـن ل

   .»ترتىكتاب االلهّٰ و عِ  ،بعدی
و اين حديث دلالـت بـر  ،اند و علماء اين حديث را به عبارت ديگر هم نقل كرده

هـل أدانـد از  مـى حُجّـت آن رادارد و هر كس قر :أئمّه أحاديثن و آقر حُجيتّ
و كسـى را در ايـن گفتگـويى  ،نـددا مـى حُجّـتجناب پيغمبر را هـم  أحاديثاسلام 
ــآبلكــه  ،نيســت ــ ۀي ‰ô(ۀ كريم s) ©9 tβ% x. öΝ ä3 s9 ’ Îû ÉΑθ ß™ u‘ «! $# îο uθ ó™ é& ×πuΖ|¡ym  yϑÏj9 tβ% x. (#θ ã_ ö� tƒ ©! $# 

tΠ öθ u‹ ø9$#uρ t� Åz Fψ و  ،كـرده باشـد پيغمبـر نمى دليل بر اين اسـت كـه كسـى كـه اطاعـت ١)#$
يـد بـه رحمـت خـدا و اعتقـاد بـه روز او ام ،مور به جناب پيغمبر نباشـدأاقتدايش در 
  .قيامت ندارد

 أحاديـثسـخ كـه در آيـات قرآنـى و و احتمـال نَ  ،دانند مىخود  أخباريينّديگر  
نيـز  أئمّـه أحاديـثسـخ در چـرا كـه احتمـال نَ  ،استدلال ضرر نـدارده رود ب نبوی مى

منسـوخ  ناسـخ و طلبِ  لّ مستدَ  آن كهعلاوه بر  .شد نكه پيش به آن اشارهاچن ،رود مى
هـل اسـلام نگفتنـد كـه هـر أبلكـه از  ،شيعه أصوليينّو هيچ كس از  ،بر او لازم است

 ،پيغمبر عمل كند خوب است أحاديثِ قرآن و هر حديث از  كس به هر آيه از آياتِ 
بلكـه جميـع  ،داننـد مىرا لازم  ناسخ و منسـوخ و عـام و خـاصّ  بلكه همه كس طلبِ 

و  باشد ظاهراً   يا حديث نبوی بر حكم دلالت داشته اگر آيه آن كهمتفقند بر  أصوليينّ
خبر متواتری بلكه خبر واحدی كه مفيد علـم باشـد بـر خـلاف آن حكـم از معصـوم 

و دسـت از ظـاهر  ،كننـد جيح و استدلال به آن خبر عمـل مىردر مقام ت ،رسيده باشد
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  .دارند آيه قرآن و حديث نبوی برمى
ضـعيف كـه پـيش اشـاره بـه  ه آن ظـنّ نـ ،معنى علم آنست كه پيش گذشـت أمّا 

و علـم عـادی  ،نامنـد ضعيف را علم شـرعى مى همان ظنّ  أخباريينّو  ،حوال آن شدأ
 :انـد كـه وارد شده كـه جنـاب معصـوم فرموده أحاديثو آنچه در بعضى  ،گويند مى

ّ إ« هـم چنانچـه  ،نـدارد أخبـاريينّدلالت بـر مـذهب  »به بَ وطِ ن خُ مَ  نَ آالقر فُ عرِ ما يَ ن
و  ،انـد ن نمودهه آاعتـراف بـ دانند مى حُجّتن را آكه قر أخباريينّاز متأخرين  بعضى
عبـارت از علـم بـه جميـع  آن كهبه جميع قر اند كه معنى حديث آنست كه علمِ  گفته

“t$uΖø9̈(ۀكريمـ ۀيـآمضـمون ه شياء باشد بأ tΡ uρ š� ø‹ n= tã |=≈ tGÅ3 ø9$# $YΖ≈ u‹ ö;Ï? Èe≅ ä3 Ïj9 &óx«(ن علـمِ آ ١ 
غيـر از ايشـان كسـى  آن رااسـت و مجمـوع قـر:أئمّـهن منحصـر در آقـر مجموعِ 

 فهمد و اگر اين چيزی نمى أئمّه حديثِ  از قرآن هيچ كس بدونِ  آن كهنه  ،فهمد نمى
ذكـر ه احتيـاج بـ ،شـود مى أئمّـهبيان و تفسير ه قرآن در همه جا مشروط به كه عمل ب

و  ،مستقل اسـت حُجّتو  چرا كه قول معصوم خود بذاته دليل ،قرآن در حديث نبود
پـس  ،و اعتمـاد بـدان دخلـى نيسـت حُجّتو غير را در  ،انضمام غير ندارده احتياج ب

ّ إ«كه  بنابراين گفتنِ  اين جنـاب بلكـه بنـابر ،لغـو خواهـد بـود »قلـينفـيكم الث  ى تاركٌ ن
ّ إ« :پيغمبر بايست كه بفرمايد و گويا ايـن جماعـت كـه تـرك  .»!فيكم عترتى ى تاركٌ ن

قـدس الهـى أنمايند در روز قيامت داخل آن جماعت خواهند بود كه جناب  ىعمل م
%tΑ$s (:دهـد خبـر مـى ؤدرباره ايشان در سوره فرقان قريب بجز uρ ãΑθ ß™ §�9$# Éb>t�≈ tƒ ¨β Î) ’ ÍΓ öθ s% 

(#ρ ä‹ sƒ ªB $# #x‹≈ yδ tβ#uö� à) ø9$# # Y‘θ àf ôγ tΒ(ن كسانى كه ه آو هم چنين حال اينها بسيار شبيهست ب. ٢
ُ حَ « :اينها در حين وصيت پيغمبر مانع از وصـيت كـردن شـدند و گفتنـد برعكس نا سـب

متابعـت كـرده ه بـ أمـرآنها منكر يك چيز از آن دو چيز شدند كه پيغمبر  ،»االلهّٰ  كتابُ 
 چـرا كـه آن اشـخاص منكـر عتـرتِ  ،و اينها منكر يك چيـز ،و چنين كرده بود ،بود

خـدا  .نماينـد اينها اطاعت قرآن نمـى و ،ت نكردندمپيغمبر شدند و قبول اطاعت و اما

                                                           
t .~�:� . �� / א
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  .همه كس را از خواب گران غفلت بيدار گرداند
اسـتدلال ه احتيـاج بـقائل اسـت  آن حُجيتّه م بخصچون  :و أمّا أحاديث أئمّه 

فرقى قائل نيستند و هـر يـك از ايـن  : أئمّهميان كلام پيغمبر و  أصوليينّو  ،ندارد
ّ الإ واجبُ  حُجّتدليل و را تا  دو   .دانند مىباع ت

قـول ه و گذشت كه اجماع بـ ،آن پيش گذشت حُجيتّپس دليل  :و أمّا اجماع 
قـول ه و طريقـى اسـت از بـرای حصـول علـم بـ ،الحقيقة يف لاً وّ أگردد  معصوم برمى

 و حـديثِ  ،كاتبـهمُ  هر معصوم در حديثِ و چون خط و مُ  ،چون سند حديث ،معصوم
 اذ ك الشّـو اتـرُ  ،يب فيـهع عليه لارَ جمَ لمُ ا نّ إف بكَ صحاأع عليه بين جمَ ذ بالمُ خُ « :مشهورِ 
نكه االبته همچن ،كند ييد آن مىأبلكه ت ،اجماع حُجيتّخالى از دلالت نيست بر  »النادر

رئـيس  مُلاّ محمّد أمينكه آخوند  ،اند و گذشت ن نمودهه آبعضى از علماء تصريح ب
هرچند حديث بر طبـق  ،اندد مى حُجّترا در مسائل  أخباريينّاجماع  ،است أخباريينّ

ّ ف«و در  ،آن يافت  نشود و معلومسـت كـه  ،نچه گفتـيمه آتصريح نموده ب »ةوائد  مدني
و ظـاهر اينسـت  ،قول بعضى ايشـان نيسـت تر از حالِ  ضعيف ءمجموع علما قولِ  حالِ 

دليل حكـم و  آن راو  دانند مى حُجّت آن راقين شيعه محقّ  أصوليينّكه هر اجماع كه 
اعتماد بر ايشـان  مُلاّ محمّد أمينكه آخوند  أخباريينّهند به جمعى از د مىی قرار فتو

  .ديگر از علماء بعلاوه جمعِ  ،دارد داخل آن اجماع هستند
  .دليل آن از عقلى و نقلى گذشت حُجّتِ پس  :و أمّا أصل برائت 
ّ  أحاديثپس  :و أمّا استصحاب    .آن نيز گذشت حُجيتّبر  ۀدال
س منصوصُ العلةّ، و قياسِ به طريـق أولـى، و مفهـوم شـرط، و و أمّا قيا 

ّ  »پس اشار :مفهوم غايت ّ ه بر اجمالي  ةالحقيقـ يو گذشـت كـه اينهـا فـ ،آنها شـد ۀأدل
 كـه  مُلاّ محمّـد أمـينو گذشت كه آخوند  ،شود مىت راجع به مدلولات كتاب و سن

اهر از شـارع كـه در ظـ خـلافِ  »اين نموده كـه اراده است تصريح ب أخباريينّرئيس 
 ،زنـد و آن از هيچ عادل سـر نمـى ،بدون نصب قرينه قبيح است نهايت حكمت است

  !؟عدل عدولأاز  آن كهچه جای 
مور مذكوره أسابقه از برای ظاهر بودن  ۀمثلأو هر كس از روی فهم و انصاف در  
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 أمّـا ؛مانـد برو مخفى نمى حقّ  ،و عناد و عصبيت را دست بردارد ،نمايد تأمّلبيان شد 
ن مقـام گفتگـو بسـيار اسـت و و در ايـ د،الجملـه باشـ يفـ او را سوادِ  آن كهشرط ه ب

 ]خـود را[ وقـاتألاء كبـار ضَـخيار و فُ أ ءبسيار علما یها مشكله كه سال ۀمسائل دقيق
و  ،حالى شدن ،و كاغذ نوشتن فارسى هاسلرمه اند ب صرف تحصيل و تحقيق آن نموده

ـعـذّ ت دّ حَ  سره مردم ب فهميدن آن نسبت به بعضى آن كـهچـه جـای  ،ر اسـتر و تعس 
ّ كه ما  گويند مىو ما بسياری از آنها را كه  ،!رح و تعديل آن توانند فهميدجَ  يم أخباري

 ،را درست فارسى كننـد حُرّ های شيخ  بينيم كه آنقدر سواد ندارند كه همان كتاب مى
ُ ترين كُ  كه آسان »شرح عوامل«نحو و  »هدايه«بلكه  كنند  مى راقرا آن راب نحو است ت

رف و بـدون صَـ أحاديـثكه فهـم  گويند مىكه خود  با وجود اين ،فهميم كه ما نمى
و هر كـس را  ،باشند ئى گريزان مىلاّ دنى شاگرد مُ أبلكه از دست  ،نحو ممكن نيست

تـا  ،رباب فهـم و كمـال باشـندأجائى رود كه جمعى از ه و شبهه باشد ب در اين شكّ 
  .اين سخنان برو ظاهر شود الِ ح حقيقتِ 

ن ابـد ،نبـوده أئمّـهو در زمان  ،صول فقه بدعتستأعلم  :اند كه كه گفته اين أمّاو  
فتـاب روشـن و ظـاهر آبرو مانند  ،فقه را ملاحظه نمايد أصولهر كس كه مسائل  كه
رب عَـ فقه آنست كه اثبات كنند كه آيا متعارفِ  أصولكه مقصود از مسائل  شود مى

 ،كـرده بر وجـوب مـى لالتددر لغت عربى  أمرآيا  مثلاً  ،ن سابق چه نحو بودهدر زما
و آن غـلام بـدون جهـت و  ،گفته كه فلان كار را بكن غلام خود مىه يعنى اگر آقا ب

كـار و سـزاوار  آيا اين غلام را در ميان مردم عاصى و گناه ،كرده ذر آن كار را نمىعُ 
از  أمـرپـس  ،بـوده أوّل قّ س اگر ثابت شود كه شِـپ ؟اند يا نه شمرده ايذا و اهانت مى

 ُ   . فلاو الاّ  ،غت عرببرای وجوب بوده در ل
عرب هـم چنـين بـوده  عنى آيا در لغتِ ي ،تراخى و هم چنين است حال در فور و 

و تعيـين وقـت فعـل را  ،گفتـه كـه فـلان كـار بكـن غـلام خـود مـىه قا بآكه هرگاه 
را  غـلام نآآيـا مـردم  ،كـرد خير مـىأری تـذغلام بدون جهت و عُ  نآو  ،كرده نمى

پس اگر ثابت شود كـه  ؟اند يا نه شمرده و سزاوار ايذا و اهانت مى ،عاصى و گناهكار
  . فلاو الاّ  ،در لغت عرب از برای فور بوده أمربوده  أوّل قّ شِ 
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يـا نهـى دلالـت بـر آو هـم چنـين  ،ة و تكراررّ بر مَ  أمر در دلالتِ  وهم چنين حالِ  
ضِـدّ نهى از  يء،شه ب أمريا آو  ،و آيا نهى از برای دوام است يا نه ؟د يا نهحرمت دار

باشد يا  عرب مى و آيا عام در لغتِ  ؟شرعى ثابت است يا نه و آيا حقيقتِ  ؟يا نه است
ّ و آيا مُ  ؟نه ّ  ،نجمل و مبي و حكم هر  ؟،باشد يا نه و ناسخ و منسوخ مى ،دو مطلق و مقي

الـى غيـر  ؟و اين دليل صحيحست يا نـه ؟و چه دليل دارد ؟يك از اينها چه چيز است
 ،هـای آنهـا را كسـى خواهـد ذكـر كنـد ذلك از چيزهای چند كه اگـر همـان مبحث

يـا دليـل  ،بيان كند آن رامعنى  آن كهچه جای  ،چندين ورق اسم مبحث بايد نوشت
  .آنها را خواهد ذكر كند

كـه جنـاب  ،ذكـر كـرديمنست كه مـا پـيش آو باعث بر تحقيق اين مسائل همه  
همان طور كـه ميـان مـردم متعـارف بـود ه ب8و جناب پيغمبر و امام  ،قدس الهىأ

پس بر ما لازم اسـت كـه هـر  ،كردند و نهى مى أمرهمان طريقه ه و ب ،زدند حرف مى
چه نحو متعارف بوده تا گوئيم  مـراد معصـوم نيـز ه كه ب ،يك از اينها را تحقيق كنيم

 أئمّـهو ايـن در زمـان  ،ان قسم بر ما واجب است كه اطاعت كنيمهمه و ب ،همان بوده
يا دليل از برای آن ذكـر  ،ن نبوده كه اينها را كسى در كتاب بنويسده آاحتياج ب :
و  ،انـد لـع بودهخـود مطّ  زمـانِ  و اصطلاحاتِ  ،چرا كه همه بر متعارف يكديگر ،كنيم
ه را بـ لع نبود مقصود ديگـریو اصطلاحات مط  ،كسى بر متعارف يكديگر حياناً أاگر 

حسـب متعـارف و ه و مقصـود و  مـراد معصـوم بـ ،فهميـده ه مـىه و مقاليـّقرائن حاليـّ
ّ ه يا ب ،اصطلاح ّ قرائن حالي بعـد  أمّـاو  ،ه بر همه مكلفين و مخاطبين معلوم بودهه و مقالي

شـد  أحاديـثبـر  أحكامو بنای عمل در  ،از ميان مردم غايب شد 7امام  آن كهاز 
 عصـرِ  و مـردمِ  ،و مدت پنجاه و شصـت سـال فاصـله شـده ،تب نوشتهدر كُ  آن را كه

ّ أمعصوم كه اصطلاحات  و قرائن كه در حال  ،بودند از ميان رفتندلع ام معصوم را مط ي
 ّ چـرا كـه  ،شـد فهمانيـد از كتـب معلـوم نمـى عا را مىد مُـ ،م معصوم و روات قبلتكل

تكلـم او  حـالِ  جميع صفاتِ  ،ى نقل كندباشد كه كسى كلامى از شخص متعارف نمى
 سپ ،توان كرد عنوان نقل بالمعنى نيز روايت مىه و چون حديث را ب ،را نيز نقل كند
 ّ چـرا  ،توان كـرد نقل كنند اعتماد درست نمى آن راه كه روات بالفرض بر قرائن مقالي

گـر نقـل خود فهميده بـه راوی دي ،كه در نقل بالمعنى راوی آنچه را از كلام معصوم
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ديگـر كـه تفصـيل آن باعـث تطويـل  یسبب چيزهاه و ب ،ر آنچه ذكر شدينظ ،كرده
فقه را كه  أصولبعضى از مسائل  -از قدمای شيعه -بى عقيل و ابن جنيدأابن  .شود مى

و ظـاهر  ،ليف و جمـع نمودنـدأدر كتـب خـود تـ آن را ،در نظر ايشان خفائى داشت
اعتبار ه اند ب يشان در كتب خود ذكر نكردهفقه را كه ا أصولل ئآنست كه بعضى مسا

 ذكـرِ ه محتـاج بـ آن راو  ،ل نزد ايشان اثباتـاً يـا نفيـاً واضـح بـودهئآنست كه آن مسا
ُ  ،اند دانسته نمى یضروراستدلال بر آنها و   ،طاول زمان زيـاد شـدو تَ  ،هدعَ  عدِ و چون ب

 ،وجود و عدم آنها شداثبات و استدلال بر ه و محتاج ب ،بهم رسانيد اءل خفئكثر مساأ
كـه ابـن  ،تب خود ذكر كردنـدفقه را در كُ  أصولل ئرين بسياری از مساعلمای متأخّ 

  .نيد آنها را ذكر نكرده بودندبى عقيل و ابن جُ أ
ّ فقـه را از راه الـزام بـر سُـ أصـولاند كه علمـا مسـايل  كه بعضى گفته و اين  ها  ىن

شـيعه را  ءهر كس كتب استدلالى فقهاو  ،حرفى است بسيار واضح البطلان ،اند نوشته
ّ چون كُ  ،ملاحظه نمايد و  ،قو محقـّ ،و ابـن ادريـس ،د مرتضـىتب شيخ طوسى و سي

های خود را موقـوف  ل بسيار استدلالئكه در مسا شود مىبرو ظاهر  ،همو غير ،مهعلاّ 
انـد صـريحاً كـه تمـام  و در بسياری از مسـائل گفته ،اند فقه گردانيده أصولل ئبر مسا

و هر كس فهـم و انصـاف  ،فقه است أصول مسألهشدن اين استدلال موقوف بر فلان 
و شـبهه بـاقى  از بـرای شـكّ  ،بوره رجـوع نمايـدزكتب مه داشته باشد و ب هالجمل يف

  .ماند نمى
 محسن فـيض را دليـل بطـلان طريقـه لاّ كلام آخوند مُ  آن كهتر از همه  و عجيب 

و  ،انـد را منشأ قدح و ضعف اين طريقـه قـرار داده و مذهب او ،اند قرار داده أصوليينّ
و دليـل  حُجّـتچرا كـه ايشـان قـول معصـوم را  ،كمال غرابت دارد أخباريينّاين از 

  :از دو قسم بيرون نيست آن كهبا وجود  ،سبو  دانند مى
تنهـا را بـر  محسـنِ لاّ چرا كلام آخوند مُ  ،دانند مى أخباریمحسن را لاّ يا آخوند مُ  

هستند كه از آخوند  أخباریغير از آخوند جمع ديگر هم  .سازند مى حُجّت أصوليينّ
و  ؟اند نسـاخته حُجّـت أصـوليينّبـر  ن رااچـرا كـلام ايشـ ،أخباريينّاعتقاد ه فضلند بأ

 أخبـاریاگـر آخونـد را  آن كـهبـا وجـود  ،تنها لغو اسـت كلام آخوندِ ه تخصيص ب
ّ دادن از مقولـه آنسـت كـه سُـقـرار  أصـوليينّكلام او را در برابـر  دانند مى ى بگويـد ن
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بوحنيفه يا امام فخـر رازی مـذهب شـيعه را أاعتبار اينكه ه صلى ندارد بأمذهب شيعه 
  .و فساد اين استدلال بر هيچ عاقل مخفى نيست ،دانند مىباطل 
  :حال از دو قسم بيرون نيست ،دانند مى أصولىو اگر آخوند را  
و بـا  ،داننـد مىو صـدق و مطـابق واقـع  ته حـقّ گف أصوليينّيا آنچه را در مذمت  

چنـين شخصـى احتيـاج بـه  حالِ  پس فسادِ  ، را اختيار كرده أصوليينّ ۀوجود اين طريق
  .و حرف چنين شخصى معلوم است كه چه قدر اعتبار دارد ،بيان ندارد

 آن راو  ،دانـد گفتـه اسـت خـلاف واقـع مـى أصـوليينّت و اگر آنچه را در مذمّ  
ُ  ،داند مى كذب و باطل دروغ چـه قـدر ه ت بـحسـب شـرع مـذمّ ه ر ظاهر است كه بپ

  .اعتبار دارد
ت بـر مـذمّ  ن كـهاچنـ ،اند در اين عبارتى كه از آخوند نقل كرده آن كهبا وجود  

چـرا كـه  ،نيز دلالت دارد أخباريينّت بر مذمّ  ،دلالت دارد اگر صحيح باشد أصوليينّ
 ّ   :كه اين نحو گفتهه م بآخوند در عبارت دوي

  .»قوال و الرواياتلأو مجرد ا ،نى و التقليدیلم الظ كالعِ  مٌ الذی ليس فيه تفهّ  لمُ والعِ « 
د روايـات ت آنهايى كه بنای ايشان بر مجرّ و آخر اين عبارت صريحست در مذمّ  
 حُجّـتقوال أنگفته كه مجرد  أصوليينّو هيچ كس از  ،قوال استأد يا بر مجرّ  ،است
سـابقه باشـد  ۀأدلـّيكـى از ه كه قول مجتهد هرگاه مستند ب يندگو مىبلكه همه  ،است

  .د روايات استبر مجرّ  أخباريينّو معلوم است كه بنای  ،است حُجّت
ّ اشـرا حكمای ۀآنست كه چون آخوند طريق بلكه حقّ   و علـم حقيقـى  ،ين داردقي

شـهود و  آن راكننـد كـه  معنـى را قصـد مـى شود مىستعمال ا ناكه در اصطلاح ايش
 بلكه از كـلام ،علم از خبر متواتر آن كههر  گويند مىو  ،نامند و امثال آن مى ،شفكَ 

م و عـالَ  ،شـود مىبعضى اوقـات حاصـل ن ،از كسى بشنودمشافهةً  آن راكه كسى  هم
ُ  ،ظاهر شرع كار ندارده و ب ،م ديگريستدرويشى عالَ    .علم بالصّوابأ االلهّٰ

 يفـ ى،لـومـادی الأولـى مـن شـهر جُ الأ ةعشـرال يفـ ،مسـاخر يوم الخُ آ يت فتمّ  
 ّ ّ لاآة عليه المشهد الرضوي   .1195سنة  يف ،ةف التحي

  نه كارممن بنده گُ  آن كههركه خواند دعا طمع دارم                ز            
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  اطلاع رساني

  

 

 

 



درپـي دروس خـارج اصـول اسـتاد لاريجـاني در      
در ايـن راسـتا كتـاب    . 
  .اخيرا به بازار كتاب عرضه شده است

بدون مضاف اليه و صفت داراي اطلاقات مختلفـي اسـت كـه از آن    
. شود اشاره نمود توان به معناي عام آن كه به فلسفه نظري و عملي تقسيم مي

سفه فيزيك، فلسـفه اخـلاق،   
رياضيات و امثال آن و گاه اضافه به شيء و امري خاص همچون فلسفه ذهـن،  

اسـت همچـون   » علـم «
بـدون در نظـر گـرفتن    

 
  هاي نشر تازه

  مهدي جعفري

 

 
  درآمدي بر فلسفه اصول

محمد مهدي : ويراستة/ حسن معلمّي  :تأليف
مركـز چـاپ و   (بوسـتان كتـاب   : ]قم[ -

: چــاپ اول –). نشــر دفتــر تبليغــات اســلامي قــم
 1200: شــــــــمارگان  –. ص 224 –. ش
 4300: بها –.  ]شوميز[فارسي / رقعي  –
داراي فهرست نويسي كتابخانه ملي و [ 

  .]شماره شابك

درپـي دروس خـارج اصـول اسـتاد لاريجـاني در      عنواني است كه » اصولفلسفه 
. اسـت  مورد توجه قرار گرفتهدر مجامع علمي حوزه علميه قم 

اخيرا به بازار كتاب عرضه شده است» درآمدي بر فلسفه اصول
بدون مضاف اليه و صفت داراي اطلاقات مختلفـي اسـت كـه از آن    » فلسفه«

توان به معناي عام آن كه به فلسفه نظري و عملي تقسيم مي
سفه فيزيك، فلسـفه اخـلاق،   اما همين واژه گاهي مضاف اليه علمي خاص همچون فل

رياضيات و امثال آن و گاه اضافه به شيء و امري خاص همچون فلسفه ذهـن،  
  .گردد يفلسفه زبان، فلسفه جنگ و غير آن واقع م

«به عنوان  گاه اضافه شدن اين واژگان ،مؤلف كتاب بيان
بـدون در نظـر گـرفتن    اسـت  خود علم  ق، فلسفه علم اصول و گاه بهفلسفه علم اخلا

  

  
تأليف
-. رفيعي 

نشــر دفتــر تبليغــات اســلامي قــم
ش 1389
–. نسخه 
 -. تومان 

شماره شابك
  
فلسفه «

حوزه علميه قم 
درآمدي بر فلسفه اصول«

«واژه 
توان به معناي عام آن كه به فلسفه نظري و عملي تقسيم مي مله ميج

اما همين واژه گاهي مضاف اليه علمي خاص همچون فل
رياضيات و امثال آن و گاه اضافه به شيء و امري خاص همچون فلسفه ذهـن،  فلسفه 

فلسفه زبان، فلسفه جنگ و غير آن واقع م
بيانبه 

فلسفه علم اخلا
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  ...فلسفه اصول، فلسفه اخلاق و : واژه علم مانند
يا بيان  چيستي علم اصول و در فلسفه علم اصول بحث ازاز ديدگاه مؤلف كتاب، 

تعريـف علـم، موضـوع علـم، مسـائل علـم،       : كه عبارتنـد از  مانيه علم اصولرؤوس ث
باشد و در فلسـفه اصـول، مبـادي     مي... هدف و ضرورت علم، پيشينه تاريخي علم و 

مبادي تصوري علم اصـول مبـاحثي   . تصوري و تصديقي علم اصول مطمح نظر است
ارد و مبادي تصديقي بحث از حجيـت  همچون مفهوم حكم، اعتبار و جعل را در بر د
  .قطع، حجيت عقل و امثال آن را شامل است

البته براي تبويب مسائل اصول و جداسـازي علـم اصـول و فلسـفه اصـول مؤلـف       
هاي ارائه شده در اين زمينه دارد و بعد خود بـه ارائـه طرحـي در ايـن      نگاهي به طرح

  ).36 – 25صص (پردازد  زمينه مي
كوتـاه بـه هـدف و ضـرورت      بطـور  مؤلـف  ،كلي فلسفه اصولپس از ارائه طرح 

را مـورد بررسـي قـرار    پيشـينه تـاريخي آن    سـپس پرداختن به اين مهم اشـاره دارد و  
  .شود شناسي آن را يادآور مي روشدهد و در ادامه  مي

گام بعدي مؤلف در اين كتاب پس از طرح مباحـث فـوق الـذكر بيـان و تشـريح      
همچون فلسفه فقـه، علـم كـلام، تفسـير قـرآن، حـديث،        علوم همگن فلسفه اصول با

شناسي، علم لغت، فلسفه زبان، فلسفه تحليلي، مباحث هرمنوتيك،  رجال، منطق، زبان
  .فلسفه حقوق و فلسفه دين است
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  رسالة في فروع العلم الاجمالي

  »لا تعاد الصلاة«و تليه رسالة في مفاد صحيحة 
  

زا محمـد بـاقر   آيت االله العظمي شـيخ ميـر  : مؤلف
ــق/ زنجــاني  آيــت االله ســيد مرتضــي حســيني  : تحقي
بوسـتان  : ]قم[ -. و ناصرالدين انصاري قمي  ينجوم
). مركز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي قـم (كتاب 
 –. ص  384 –. ش  1390= ق  1433: چــاپ اول –

.  ]شـوميز [عربي / وزيري  –. نسخه  800: شمارگان 
داراي فهرســت نويســي  [ -. تومــان  6700: بهــا  –

  .]كتابخانه ملي و شماره شابك
) ق 1394 -ق   1312(مرحوم آيت االله آقاي حاج شيخ ميرزا محمـدباقر زنجـاني   

ن بنام حوزه نجف اشرف است كه در سابق مختصري از شـرح حـال   از فقها و اصوليا
رفـي  مع: تازه هاي نشر 11شماره / هاي اصولي  پژوهش(اين بزرگوار را قلمي كرديم 

شيخ ترجمه ما در محضر بزرگاني تلمذ نموده است كه در ميان ). كتاب الاستصحاب
و التفات به نظرات اين بزرگمرد  1آنان عنايت او به استاذ الاكبر ميرزا حسين نائيني

  .بيش از ديگران است
بنا به مقدمه مرحوم آقاي سيد مرتضي حسيني نجومي كه از شاگردان به نام حوزه 

ني است و از استاد خود موفق به اخذ اجازه اجتهاد گرديده اسـت از آن  مرحوم زنجا
  :مرحوم تأليفاتي بر جاي مانده است كه به شرح زير است

بنا بـر نقـل مرحـوم حـاج      1نائيني محققتقريرات اصولي و فقهي استادش،  – 1
  .»الذريعة الي تصانيف الشيعة«تاب شيخ آغا بزرگ تهراني در ك

 كفايـةهاي فرائد الاصول و المكاسب شيخ اعظـم انصـاري و    بتعاليق بر كتا – 2
  )الذريعة :رك(الاصول آخوند خراساني 



     ۱۳۹۱ بهار/ ۱۲شماره /ياصول يها فصلنامه پژوهش    ۱۵۲

  

مباحث تجارت از اول مكاسب محرمه تا آخر احكام قبض كتاب المكاسـب   – 3
  .شيخ اعظم انصاري

  اي در اجاره رساله – 4
  اي در مضاربه رساله – 5
  اي در شركت رساله – 6
  اي در حج رساله – 7
  اي در نكاح رساله – 8
تعاليق فراوان و متفرقه بر مجلدات سـه گانـه مصـباح الفقيـه حـاج آغـا رضـا         – 9

  .;همداني
  .1نائيني محققتعليقه بر رساله لباس مشكوك استادش  – 10

 65مؤلف محترم رساله فروع علم اجمالي خود را در واقع به عنوان شـرح مسـائل   
مـذكور افتـاده ارائـه     »عروة الوثقي«اب شريف گانه از مسائل خلل در نماز كه در كت

  .نموده است
با خط زيباي خـود از دسـتخط مرحـوم مؤلـف      مرحوم آقاي نجومي اين رساله را

  .رسد ده است كه قدمت آن به نيم قرن مياستنتاخ كر
اي كه به عنوان ضميمه رساله نخست به چاپ رسيده  مرحوم مؤلف در آغاز رساله

ناء بحث از فروع علم اجمالي و بحث خلل در نمـاز اشـتياقش   عنوان فرموده كه در اث
اي كه مشتمل بر مباحـث مربـوط بـه مفـاد      بر اين قرار گرفته است كه به تأليف رساله

  )380ص  – 333از ص . (باشد دست يازد» ةخمس فىلا تعاد الصلاة إلا «صحيحه 
   



              ۱۵۳  

در ) ق 1394 – 1312(
مطالب اين قسـمت از علـم اصـول را ابتـدا در     

معظـم از  تنبيهـات استصـحاب كـه قسـمت     
مبحث تعـادل و تـراجيح را بـه    

  اطلاع رساني

  معراج الاصول

 تقرير أبحاث آيـت االله العظمـي الشـيخ الميـرزا    
ــاقر الزنجــاني ــأليف. 1محمــد ب  ســيد آيــت االله: ت

ــومي    ــيني نج ــي حس ــق/ مرتض ــرالدين : محق ناص
مركز چـاپ  (بوستان كتاب : ]قم[ -. انصاري قمي

 1390: چـاپ اول ). و نشر دفتر تبليغات اسلامي قم
 800: شــــمارگان  –. ص  667 –. ق  1432
:  بهــا   –. ]مقــوايي [عربــي / وزيــري   –

داراي فهرست نويسي كتابخانه [ -.  تومان
  ]ملي و شماره شابك

(تقريـرات درس اصـول مرحـوم آيـت االله زنجـاني       ،كتاب
مطالب اين قسـمت از علـم اصـول را ابتـدا در      ،مقرر محترم. قسمت استصحاب است

  :عناوين 
  البحث عن حجية الاستصحاب: الامر الاول
  موارد جريان الاستصحاب في: الامر الثاني
  في تعريف القواعد الاربع و الفرق بينهما: الامر الثالث
  في انقسامات الاستصحاب و احكامها: الامر الرابع

  بحث في اعتباريةّ الاحكام المجعولة: الامر الخامس
تنبيهـات استصـحاب كـه قسـمت     راز دامن د طرح نموده سپس به بحث
مبحث تعـادل و تـراجيح را بـه     ،ه مي پردازد و در آخرصفحات كتاب را اشغال كرد

  .نگارش در آورده است

اطلاع رساني

 

  

  

تقرير أبحاث آيـت االله العظمـي الشـيخ الميـرزا    
ــاقر الزنجــاني محمــد ب

ــومي    ــيني نج ــي حس مرتض
انصاري قمي

و نشر دفتر تبليغات اسلامي قم
1432= ش 

–. نســخه 
تومان 12000

ملي و شماره شابك
كتاب

قسمت استصحاب است
 پنج امر با

الامر الاول
الامر الثاني
الامر الثالث
الامر الرابع

الامر الخامس
طرح نموده سپس به بحث
صفحات كتاب را اشغال كرد

نگارش در آورده است
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ABSTRACT 
  

 

The conditioned obligatory and separation between creative 
proposition (Ensha) and content of what is created (Monsha) 

 
Mohammad Hajj Abolghasemi * 
 
One of the objections about theory of conditioned obligatory is that: this theory is 

required separation between creative proposition (Ensha) and content of what is 

created (Monsha). Impossibility of separation between creative proposition (Ensha) 

and content of what is created (Monsha) is referring to Impossibility of separation 

between creation and existence, or between cause and effect, or between credit to 

and what is credited. Many of researchers reply to this objection. This article came 

under scrutiny replies of researchers Khorasani, Esfahani, Eraqi, Naeini and Khouie 

and criticizes them. In the first era (the objection of separation between creation and 

existence) it is argued that the reply of the researcher Khorasani that explain by the 

researcher Esfahani is accepted true. According to this view it is difference between 

real actuate (ba’th) and virtual actuate. It seems the theory of conditioned obligatory 

does not require separation between cause and effect or between credit to and what 

is credited.  

Key Words: conditioned obligatory, creative proposition (Ensha) and content of 

what is created (Monsha), creation and existence, cause and effect, credit to and 

what is credited  
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4        Abstract  

  

 
 
Which of the Theory of Indecency of punishment without 
declaration, or Theory of Obedience right, or a third theory 
are true? 
 
Mustafa Peyvandi * 
 
The famous idea between usulians is that when we are uncertainty to the laws of 

the shari’ah and these laws are probable and doubtful for us, the reason judgment 

is the principle of indecency of punishment without declaration. The researcher 

martyr Sadr rejected this idea and argued to the theory of Obedience right for 

share’. According to this theory, Repugnance for probable and doubtful laws of 

the shari’ah warrants punishment. 

This article argues that although theory of Obedience right is reasonable to 

the principle of indecency of punishment without declaration, but it seems that it 

isn’t true too. This essay introduces a new theory that may call “Theory of the 

binding testimony (tanajoz) of the reality”.  

According to this new theory, repugnance for probable and doubtful laws of 

the shari’ah doesn’t warrant punishment, but this is for real laws of the shari’ah.  
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Linguistic  communication as action 
  

Mohammad Ali Abdollahi * 
 
 

Action is unit of Linguistic communication. It means that Linguistic communication 

could not be analyzed only by Linguistic contractions and rules of a special 

language. Thus every type of Linguistic communication is a type of creation and 

speech act. Hereupon, a Linguistic philosopher or a usuli must not content with 

semantic level of language for verbal analyzing, But he must discover and explicate 

general rules of language specially rules of application. Since meaning is specified 

by speech act. Therefore structure of a proposition can be specified and the meaning 

of affirmation and negation of a proposition can be understood only if it is regarded 

as a type of speech act. 

This article addition to explanation theory of Linguistic communication as 

action, try to present how understanding of reality of meaning, elements of 

proposition and affirmation or negation of it, is based on this theory.          

 

Key Words: Linguistic communication, verbal meaning, Speaker meaning, word 

meaning, illocutionary force, Propositional content, referring act, predicating act 
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Semantic change (Naql) in implications (dalalat) of 
verbs and actions  

 

Seyyed Hossein Manaafi *
  

 

This article discusses about reality of semantic change (Naql), improvisation 

semantic  classification of ), polysemy, factors that produce them, and types ofirtejal(

change. Also discussion about verbal change, cultural and circumstances change is 

confirm in this essay. 
In addition, after presenting factors of semantic change (Naql), this article turns 

to comparative studying about these factors, namely to specify existence of semantic 

change (Naql) and temporal era of taking place it by these factors. Finally, principle 

of “Non- semantic change” and four types of it, in cases that existence of semantic 

change is doubtful and also in cases that history of change is doubtful is studied in 

this essay.     

 

Key Words: semantic change (Naql), principle of “Non- semantic change”, 

semantic changed verb, indications. 
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